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الحمدٌ لله الحميد المجید الذي يُدِئٌ الخلق ثم يُعيد بإرادته وقدرتِهِ سُبّحانه 
فاه فعَالٌ لا يُرِيد هر بوجوب وجوده الممکنات فر جح بين المُتقابلات» وأوجَدَ 
المعدومات. وأبدَّعَ المصنوعات. والصّلاةٌ والسّلامٌ على سيد السادات» نبنا محمد 
أكمَلٍ المَخُلوقات» وعلى آله وصَحْبه ماتَتَابعَتٍ الأعوامٌ وتَوالتٍ السّتوات. 

وبعد: ۱ 

فهذه رسالة ماتعة» هي في بابها نافعة» صتفها العامة المُحقّقء والدّرّاكةٌ العُدقق» 
أحمدٌ بن سليمان بن كمال باشاء رحمه الله تعالى» في تحقيق مسألةٍ من مسائل مبحث 
لُمکن في علم الکلام» وهي أنَّ الحُمكِنَ لا يكونٌ أحدٌ طرقَيْهِ أؤلى به لذاته من 
الآخرء والمرادٌ بالطرقيّن: الوجود والعدم. 

وهي إحدى أربع رسائل له في المبحث المذکور» عرص في كل رسالةٍ منها 
إلى مسألة من مسائله. وسكَثْلوها قرائلها بإذن الله. 

والعبحث المذكور_أعني: مبحث المُمكين من أهمٌ مباحث علم الكلام؛ ما 
له من صلة وثيقة بإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالی» وهو أجلٌ مطالب هذا الفن 
وأعظمٌ مقاصه. 

ورسالةٌ المُصتّف هذه يُمكِنٌ تقسیمُها إلى مطليين: 


SS‏ ات 


أما الأول فأفرَّده المْصتّف لبيان الاختلافِ في أولويّة أحدٍ طرفي المُمكن 
لذاته» ذاكراً قول مَنْ قال بأولوية العدم في بعض المُمكنات» وقول مَنْ قال 
بأولوية الحَدَم في جميع المُمكينات» وقول الجمهور بأنه لا أؤلويّة لأحدٍ طرفي 
المُمكِنء وتوسّع في بيان هذا القول الاخیر والاستدلالٍ له ومناقشة تلك 
الادلة و الایر ادات عليها. 
وأما الثاني فأقرده إلى الکلام في القاعدة القائلة بانه لا يقح أحدٌ طرفي المُمکن 
إلا إذا وجب. ونافگ فيه مسألتين: أولاهما: ل 
على كدير ثبوتها-لا تفي في وقوع ذلك الطرّف وثانيتُهما: أن الأولويّةٌ الخارجية 
المُستفادةٌ من العِلَةِ لأحد الطرقين لا تَكْفي في وقوعه. 
وقد أجاد المُصئف في ترد تيب الرسالة وتهذيبهاء وأفاد في عَرْضٍِ المسألة 
ومناقشتها وأظهر در نا على تلف في هذه المضايق» وسل الُشكلات في 
" هذه الدقائق» ووافق تارة وآیّد» ولعقّب أخرى وانتده وبين المرجوح من المد 
شكر الله له سَعْيَهه وأعظم أجرّه. 
هذاء والرسالة ابتة النْسْبةٍ إلى الصف تیه مها طادی را تحليته 
النصیرّ الطوسي والمَيّدَ الشریف الجرجاني وعدن الدواني حيثٌ پذکرهم 
ب«الفاضل» وطریقته في النقل عن مصادره» وفي اسب والنقد؟. 
وقد اعتمدت في تحقیقها على أربع نشخ خطية» الأولی: نسخة مكتبة 
آیا صوفياء ورمزت إليها بالحرف (1» والثانیة: نسخة مكتبة جامعة إسطنبول» ' 


م رو 


(۱) وثمّة عبارات واردة في هذه الرسالة؛ ویرددها المْصتّت في بعض رسائله الاخری» ومنها: «أنَّ مَنْ 
عم آنه. .. فقد هم ومن قال... فقد ركب غَلَطْأَء وارتکب شَططاه. 


الرسالة (44). تحقیق أن الممكن لايكون أحد طرفیه أولى به لذاته ‏ ١>.م‏ 
ورمز إليها بالحرف (ج) والثالثة: نسخة مكتبة عاطف أفندي؛ ورمزتٌ إليها 
بالحرف (ع)ء والرابعة: نسخة مكتبة لالَّهُ ليء ورمزثٌ إليها بالحرف (ل). 

ونظراً إلى طول الرسالة قسميّها إلى مطلبين» وأضفتٌ إليها في كل مطلب 
٠ '‏ عناوينَ تفصيليّة؛ وأئبتها بيسن حاصرتین» تنبيهاً على أنها من زيادتي على أصل 
الرسالة. 

وأما عنوانها فقد لت عنه الشختان (1) و(ع» وجاء في (ج) بلفظ: «هذه 
رسالةٌ مَْمولة في تحقيق قيق أن البُمكِن أحد الطرفين أَؤْلى مُمکن»! وفيه لل 
ظاهرء وفي (ل): #رسالة في تحقيق قيق أن المُمكِنَ لایک ون أحدٌ طرقیه اوی به ٠‏ 
لذاتوا» وهو مُسبَخْرَّحٌ من قول المُصِنّْف في طليعة الرسالة: : «فهذه رسالة مرتبة یه 
في تحقيت أل المُمكِنَ لايك ون أحد الطرئین-آي: و ا 
لذاته» وهو ما آثیته. 

والحمدٌ لله في الْبَدْءِ والختام» رلوك داق ا 

المُحقّق 
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الحمدٌ لله الذي رجح وجوة العام على العَدَم بالقَدرة والاختيار» والصّلاهٌ 
على نبیّه المختار» مُحَمَّدٍ محمد سس الابراره وس الأخيارء وعلى آله الأطهاره وحُلَفائه 
من الأختانٍ والأصهار”» وسائر أصحابه الکبار ین المُهاجرينَ والأنصارء ما توالت 
الادوار» وتعاقب الیل والتّهار. 
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. وبعد: 
[مُقدّمة] 


فهذه رسالةٌ مُرنَّبةٌ في تحقيق قيقٍ أن المُمكِنَ لا يكونٌ أحدٌ الطَرَقَينِ ‏ آي: الوجود 
والحَدَم-اؤلی به لِذاټی فاه ین مُعظَّم مَباحِث الامکان» على ما در في كتب الحجكمة 
والكلام. 


(۱) زاد في (ج) و(ع): «وبه نستعین». ۱ 

۳( اختلف أل اللخة في الأختان والأصهار » فقیل: هما بمعنی واحدء وقیل: هل بيت المرأة: آصهار» 
وام بيت الرّجُل: أختان. وحقّق بعشهم أنْ أقاربٌ الرّوْج: : احما وأقارب الرؤجة: أختانه 
والصَهْرَ يجمعُهما. وان كان حتَنْ الرجل في استعمال العامّة: زوج ابنته خاضة. 
وعلیه» فالمرادٌ بأصهار الب ل هنا: أبو بكر وعمرء وبأختانِه: عثمان وعلي» رضي الله عنهم 


اش 


لف 52 رکه 
ِ فلت: آلیش امک هو الني یاو ۳ ee‏ إلى ذاته؟ فعلى هذاء لا 
يَصلّحٌ ما درآ يكونّ مَبْحَنا لان مَعْناه: ما یتساوی طَرّفاه ار إلى ذانه لایکون 
أحدٌ طَرَقَيْه أؤلى به لذازه. وهذا ممّا لا ينغي أن يعد ین التسائل» قَضْلاً عن جع 
مَبْحَثاً وقع فيه المُشاجّرة. 
قُلتٌ: ليس المُرادُمِنَ المُمكِنٍ هاهنا ما کرت بل ما خرّجٌ من قشمة 
اهوم له وإلى الواجي بالات والشمتیعبالذاب. وهو: ما لا يقتضي له 
واحدآین طرفي اقيضاء تامّاً. وفي الاقیضاء التامٌ عن الذات لایستلزم تفي 
الاقتضاء شار تاكول ب 
الرأي؛ فتک ون المسألة بين 
إن لت هل هنشت ين فائدة؟ 
قلث: : نعم [تهمقد تمسّكوا بتك المُقدّمةٍ في إثباتٍ الصانع بالدّليل المَشُهور 
حیث جَعَلُوا ما ُعلى أن کل مک مُحتاجٌ إلى جح ین خار ج يرجح وجوقه على 

عَمه؛ لتساوي طَرَفَيّه. ش 

. والفال ریت" قال في تشربر الوا الأوَلٍ: «هذا البَحْتُ متا لا فائدة 
فيه» لأن المُمكِنَ هو الذي يتساوى طَرّفاهُ بالنظَرِ إلى ذاتِه» فلا يبصو ور حيئَئلٍ أن یکون 
احدّهما أؤلى به یا رل لم ن هنال تاو ولم يِب لا لِمَانئهتٌ على أن 
ما فده في تقر السّوَالٍ > هن یگرب الجواب عن الشؤال الأول على أنه شوال 


24 و 


آخر فت 
ES (0‏ ا 
(۲) «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۳۰۷ أو (۳/ ۱1۶) بحاث شيتي السّيالكوتي وحسن جلبي. 


الرسالة (54). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ م-م 
فِن قلت: هل لنا طريقٌ إلى إثباتٍ الصّانِع بلا تمس بِالمُقدّمةٍ المَذكورة؟ 
قلتُ: نعمء على ما سنا إليه ید الیل الم قوف عليها ب «المَشهُور»: 

وذلكَ بأنْ يُقالٌ: إن المُمكِنَ مُحتاجٌ في وجووو إلى عِلَّةٍ مَؤْجودةٍ؛ ضَرورة آن 


عِلَةَالمَوْجِوةٍ لابُدّ أن تکون مَجودة والماهيّةٌ قبل وجودها لیس بموجودق 


فلاتصلُحٌ آن تکوق عِلَةٌ لوجودها؛ سواءٌ كان وجودّها آلی بر إليها أو لا. 

ومن هنا تبيّنَ أنَّ مَنْ وَهَمَ أنه «لو لم تبث تلك المُقدّمةيَلرّمُ انداڈ باب إثباتٍ 
الصَان »۳ فقد وهم(. ۱ 

فن فُلت: آلیست الجُقدّمةٌ القائلة: (إنَّ أولويّةٌ أحد لقن لا يكفي في وقرعو» 
بل لاب ین الانتهاء إلى حَدٌ الوجوب» كافية في تمشية الیل المَشهور؟ 

قلتٌ: نعم لو ثبت هذه لدم کم فيها بلا خاجة إلى تلك المُقدّمةِ لكنّ 
ادلی علیها غيرٌ تا» على ما تَقف عليه" باذن المَلِكِ العلام. ۱ 


ومَنْ قالّ: «إذا بت أن أولويَة أحدٍ طرفي المُمكِن لايكفي في وقوجده 


(DS ؛‎ 


فلار م ت ب 0 
فلايَضُورًنا ثبوتٌ تلك الأولویقه ولايُهمّنا تیاه ذ المَمصود هاهنا رفع توهم 
جواز وقوع المُمَكِنٍ ببس تلاك الأولويّةٍ الناشئة عن ذاو من غير احتياج إلى 


(۱) سيآتي نقلّه بمعناه عن الشریف الجرجاني في «شرح المواتف» (۱/ ۳۰۸) أو (۳/ 13137 1142) 
بحاشیتیّه» وعن القوشی في «الشرح الجديد للتجرید» (ص: 47 و44). 

(۲) يقال: وَعَمٌ في الشيء وَهُماً: إذا ذهب هت إليه وهو يريدٌ غيّه؛ ووَهِمَ وَهَماً: إذا قلط غَلَطاً. انظر: 
«الصحاح» للجوهري (0/ ۲۰۵6 وهالقاموس»للفيروزآبادي (زهم). 

(۳) في المطلب الثاني من هذه الرسالةء بحسب العناوین التي آضفتها إليها. 

(4) تصحف في المطبوع من «الشرح الجديد للتجرید» إلى: «وقوع»» فلیضکح مما هنا. 


ع ا e‏ 
غیرو؛ للا يلرم انيدادٌ باب إثبات الصَانیع» و ت 7 کا 
من تماع المَقصووالمَذكور بإحدى نك المقدمتنن» حنّى لولم گت 
واجدة منهما لزع انیسداد باب إثباتٍ الصّانِع”". وقد عرّفت أن الامر ليس كما 
و همه فان المُقدّمة القائلة: إن عِلَّةَ الموجود لاب أن تکون موجوده» كَفَتْ 
مفتاحاً لذلك الباب. 


اک کا 


(۱) «الشرح الجديد للتجريد» للقرشي (ص: 54) 
(۲) من قوله: : «فقد وهم. . فان قلت: أليست اعد مة القائلة» إلى هناء سقط من (أ). 


الرسالة (44). تتحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه آولی به لذاته ۳۰۷ 
[المطلبُ الاول: الا ختلاف في أولويّة أحدِ طرفي المُمكن إذاته] 
واعلَمْ آن المسألةً المَذُكورةً ممّا اختّلف فيها القَوْم: 
[قو 2 مَنْ قال: إن العَدَم أو لی ببعض المُمكينات» ومناقشته] ` 
فان «منهم مَنْ جَوْرَ آن یکون أحدٌ طررقّي الممکین أؤلى به لذانه. 
فقال طائفةٌ: العَدَمُ أؤلى بالمُمكناتِ الیل - أي: غير القارّة ‏ کالحرکة 
والرّمانِ». E‏ 
ویردعلیه ات مرا جر رو و" له بقاءٌ 
کساثر الم جودات الباقية غایقه : أنه سَيّالٌ تخل بسنبیه عوارضه وذلك لا 
يُنافي البقاء و القَرارَ بحسب الوجود وما" يقتضي اللقَشي ولج منهما 
انكر ل E‏ 
55 المَذكور. 
نعم لو تُمسّكٌ بالانیّات التي ایک لاو تن آن واح لاه 
وتمامٌ الاسیدلال - سواءٌ کان امش ہما درز بما دگزنا- - بان يقال في بیان 
أولويّة الم في الوا المَذكورة: «لذْ لا أن لدع أَؤْلى بها لجار بقاژها*. 
وجوابه: :مع عم جواز بقانها تقر إلى ذواتها. 


(1) انظر: «المواقف» للؤيجي و«شرحه» ج( E‏ 6) بحاشيتيه. 
(7) في (1) و(ج): «قاز الموجود»» وفي (ع): : «فإن الموجودا» E‏ 

افيف قي () و(ج): «ماا دون وأو. 

)٤(‏ في (أ) و(ع): «التجرد» وهو تصحيف. 

(0) انظر: «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ باه او (۳/ ۱3۵) بحاشیتیه, 


قالّ الفاضل الو في «تلخيص المُحصّل»: لواحي عله بأن كلامنا 
في المُمكِن لذانه: لافي المُمتّيع بغيره» وبقاء الغير القارَة مُمِتَنِعْ لغيرهة". 
انتهی كلامه. ` 


ولون سُلُمَ أنّ بقاءها لا يجوز ترا إلى ذواتهاء لكنّ «الوجوة غير البقاء وغیز 
مُستَازِمٍ له”"» فلا يلرم من عَم" تساوي شب ما در إلى البقاءِ وعَدَمِوِ عَدَمُ تساوي 
بيه إلى أصل الوجود والعَدّم. 

ومَنْ قال في تَنْميمٍ هذا الجواب": «وماهيّةٌ تلك الأشياء لاقتضائها التَقضَيَّ 
والشجده"؟ ليست قابلةً لبقای مع تساوي زشیتها إلى أصل الوجود والَد»*» فقد 
رکب ۳3 وار تكب شَططاً. ١‏ 

ما الثاني" فلا عرفت أنه لا حاجة إلى ما ارتكّه؛ مام الجواب بدونه على 
الوذ الذي قرزناه. 


(۱) التصیر 31/7047 وقد تقدّم التعریف يه في التعلیق على «رسالة في تحقیق الجبر والقدر». 
0( «تلخیص المُحصّل) للطوسي (ص: ۹ 

۰ (۳) «شرح المواقف» للجر جاني (۱/ ۳۰۷ أو (۳/ )١176‏ بحاشيتيه. 

)٤(‏ سقط من (ج): اعدم؟. 

(0) على حاشية (1) و(ج) هنا: «السيّد الشريف في شرح المواقف». 

() وهوآنٌ *الوجود غير البقاء وغير مستلزم له». 

(۷) في (ع): «والتجرداء وهو تصحيف. 

(۸) انظر: «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۳6۷) أو (۳/ )٠١١‏ بحاشيئئه. 

(9) أي: ارتكابّه الشطط و«الشطط: الإفراط في اليد ومنه قونّه تعالی: لذ )شتا 6 


[الكهف:٤1]»أي:‏ قو لأبعيداعن الحق» كمافي «المشردات» ثلرافب(ص: ۵۳ 4) (شطط). 


عضر 6 


الرسالة (54) تحقیق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ۳۹۹ 


وأما الأول" فلأنَ”" المْمکِن یله صِحَةٌ البقاء نَظراً إلى ذاق وان امح بسَّب 
الغیر كما أنه یلم يسح أصل الوجوو تقر إلى ذاه وان اكع بيب لير إذلر 
كان في المُمكيناتِ ما لا يقل البقاء لذازه لجار تخلّفُ المَعْلولُ عن عله ال إذ 
وج عَدَّم بول بعض المَعْلولاتٍ البقاء لِذاتِهِ أنْ لا یکوت ذلك المَعْلولٌ باق بل 
یکون مَْدوماً على دير بقاء یه اتمه واللازمٌ باطل. 


وبو جو آشر: لا یلو من أنْ یکو عله التَامَةُ باقية حال انعدایه أو لا. 
وعلی الأول" یلم المَحْذورٌ المَذْكورٌ قَطعاً 
وعلی الثاني لا يَخلُو ین نْ يکود انودام لانودام عِلَيِهِ أو لا؛ والاتي* 


ص 


حلاف ما 5 تَعَرّرٌ في موضعه ضعه من آن عِلَةَ العَدّم عَدَ دم له الوجودء فتَعيّنَ الأول . 

تبت أن عَدَمَه في الزَّمانِ الثاني لا لذاه» بل لغیره» وهو عم وجوده: 

[قول من قال: إِنَ العَدّم أؤلى بالُمكتات کلّها؛ ومناقشئّه] 

«وقال بعضهم: 2 أؤلى بالثمكنات كُنّها؛ إِذْ يفي لها في عَدّيها انيفاءً 
جُزْءِ ین عآیهاء ولا یتفن وجودُها إلا بح جميع اجزاء عِلَلِهاء فالعَدَمُ أسهل 
وقوعا»۱. ۱ 
(۱) آي: ركويه الغلّط. 
(؟) في (ع): «فان». 
(۳) وهو أن تکون علته الامَة 2 باقية حال انودایه. 
(4) وهو أن تکون علثّه التامّةٌ غير باقية حال انعدامه. 
(۵) وهو أن لايكون انودامه لانعدام عِلَيهٍ 
0( وهو أن يكون انعدامّه لانعدام عِلَيه : 
(۷) انظر: «شرح المواقف» للمجرجاني (۱/ ۷) أو (۳/ ۱۱۵) بحاشیتیه. 


۳۷۰ 9 ا . 

وهو مَرْدودٌ أوَلاَبمَنْع دلالة ما دک على شهولة الوقوع» فکم ین شيء مَؤْقوفٍ 
على أُمورٍ مُتعدّدةٍ وهو اسل وقوعاً من شيء قوف على آمر واحد. 
لا يّقالُ: ذلك إذا لم يَكُنِ الأمرٌ الواحدٌ من جُمْلةٍ الأمور المتعدّدق وهو فیما 
نحن فيه منها. ١‏ 

لأا نقول: لیس الأمرٌ كذلكَ» فإنّ موف عليه للوجود) وجوداتٌ العلّل» 
والمَؤْقوفٌ عليه للعَدَم عنم واحدةٍ منهاء والعقل لا ينفيض عن أنْ لا يون ذلك 
العَدّم مم وَخدیه -أسهل وقو قوعاً ين تلك الوجودات المُتعدّدة. 

وانیا ب «أنّ شهولةً عَدمها بر إلى غيرها لا يقتّضي أولويته لذاتها(*. 

«وفال بعضهم: إذا ود الم وم الشَّرْطُ کان الوجود أوْلى بالمُمکِن من 
العدَم» وإذا يم الم ووج الط كان الم أؤلى به. وقیل: إذا وج الله 
فالوجودٌ أؤلى به والا فالعَدَمٌ الى به. 

وفساذهما ظاهر:»©). 

أا فسادٌ الأول فان الم للمَعْلولٍ عند عَدَم المََرْطٍ يكونٌ واجبا» فكيفت 
یکون الوجودٌ ی به؟! 

وأمًا فساد الثاني ف هلان تلك الأولويّة مُستَيدةٌ إلى الغير» لا إلى ذات الممکن4٩.‏ 


(۱) في (1) و(ج): «الموجود» وهو خطا. 

(۲) عطفاً على «أولا» في قوله قبل فرة واحدة: هوهو مردوةٌ أولاه. فالتقدیر: وهو مردوةٌ ثانياً... إلخ. 
(۳) انظر: «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۳۵۷ أو (۳/ )١1186‏ بحاشيتيه 

(۶) انظر: «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۳۰۷) أو (۳/ 6 بحاشیته 

() «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۳۰۷) أو (۳/ ۱۱۵) بحاشیتیه. : 


الرسالة (44). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ١لام‏ 
وهذا الوَجْهُ یسم الأول أيضاً كما لا يَخْفى. 
[قول الجمهور: إنه لا لوا لاحد طرفي الحُمكن, ومناقشئّه] 
ومختارٌ الجمهور: أن المُمكِنَّ_أيّ مُمَكِنٍ كان لا يجوز أن یک ون أحدٌ 


ره 


ش قي یط كان - أؤْلى با سواء كائث تلك اوه اي في وقوع 


ذلك الطَّرَّفٍ أو لا. 

وائما قُلْنا ذلك" لانْ مُوجَبَ ما در في بیان هذا المَطلّب عَدَمُ جواز تلك 
الأولويّة ولو لم تک كافية في الوقوع؛ على ما قف عليه باذن الله تعالى. 

فمَنْ ذکر اليد المَذكورٌ في تحرير لوق" لم یک على بیرق وما ار إلا 
بقل مَنْ قال في هذا المّقام": «لا يجورٌ أنْ يکود أحدٌ رف المُمِكِنٍ راجحا على 


. الا خر وُججحاناً ناشیا عن ذات المُمكن غير مو إلى حَدٌ الوجوب” © حبّى يجورٌ آن 


يُوجَدَ مُمِكِنٌ بذلك ال ججحان ین غير احتياج إلى غير ه فيَنسَدٌَ با إثباتٍ السَّایْع»( 
ولم يَدْرٍ أن عرص ذلك القائلٍ ین قوله: «حتى یجوز إلخ: التنبية على [ما في ]20 


(۱) يعني: قوله: «سواء كانت تلك الأولوية كافيةٌ في وقوع ذلك الط أو لا». 

(؟) على حاشية (أ) و(ج) هنا تعليق للمُصئّف» ونضّه: «ذكرّه ادن في «رسالة البراهين». منه؟. 
قلت: يعني: : ارسالته في إثبات الواجب»؛ وقد ذكر فيها (ص: OY:‏ : أل جمیع البراهین توف 
على أنه لا يجورٌ أن يكو اد طرفي الوجود الم أؤلى بالشيء لشکن لذاته غير بالغ إلى حد 
الوجوب... لخ»» ثم قال (ص: 177): : دوبعض البراهين ید علین أن المّمكن مالم يجب بو یله لم 
يوجدء ولا تكفي في وجوده الأولوبةٌ النحاصلةٌ منها ما لم يبلغ حدٌ الوجوب». 

(۳) على حاشية (1) و(ج) هنا: «علي القوشي؟. 

)٤(‏ في (ع): «الجواب»» وهو خخطأ. 

(0) «الشرح الجدید للتجرید» للقوشي (ص: 4۳). 

(1) زيادة مي يقتضيها السّياق» ولم ترد في > جميع التشخ. 


لا هذا لب ن لعفت لوأب تیلم 

فان فلت: تب تلك العَفسدة على خلاقه هلا" مين جهةً ید بابد 
المَذکور؟ 

:لاه لاح احتمال كفاية أولوئة الط الأؤلى في وقووه ۾ يفي في زوم 
المَفْسَّدةٍ وور ولا خاجة إلى بوت تلك الان حتى تین جه اتید بها. 
بقي الشأنَ في ترپ المَفسَدةٍ المَذُكورة”" على يلاف الَطلّب الیو وقد مر 
الکلام فيه فک . ۱ 

مه لا حاجة إلى یبد الأولويّة المَنفيّة بعَدَم الانتهاء إلى حَدَّ الوجوب. لا 
الکلاع في المُمكين» وانتفاء الوجوب الذاتَ عن طَرّقَيهِ مُعتبّرٌ في عقهومه» فلا احتمال 
للانیهاء المَذكورء ولذلك تَرَكُنا القَيْدَ المَذُكور. 

واس على ذلك المَطلبٍ بوجوه: 

یل الأول قول لجمهورء ومناقشته] 

منها: ما اختازه صاحب المواقف»(*؟ قرب تفریره: أنه حیتعذ-اي : على تقدیر 

أنيكونّ أحدُطَرَمَي الحُمكن أؤلى به إذاته لایخ ین أن یک ون اسر ال 0 


)١(‏ في (ع): «الخطاب»» وهو خطأ. 

(۲) كذا عبر الصف رحمه اله» وقد تكرّر منه هذا الاستعمال في مواضع من رسائله» وحقه أن يُقال: 
ألا لانْ مقصوده الاستفهام وأما «ملا» فكلمةٌ تحضيضي ولوّم» ولا تُِيدٌ الاستفهام وقد نقدّم 
مزيدٌ بیان فيه في التعليق على ارسالة في تحقيق قيق الوجود الذَهْنيّ». 

(۲) من قوله: ولا حاجة إلى ثبوت» إلى هناء سقط من (آ). 

(۶) في () و(ع): #المذكور». 

2 شد این الاين دت ر تب نی ی شل رنف ی هه 3 


الرسالة (14) تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ ۳ب 


میا بسیّب تلك الأولويّة التاشئة من ذاتِه أو لا یک ون مُمتيعا به. 


وعلى الأول“ یلم أن یکون الط الأؤلى “ ۳ ذاه هذا لف لأنه 
خلافٌ و ہے مش 
وعلى الثاني" لایخل ومن أنْ يكون ن وقوعه بلا عة أو ب بعلّة؛ والأول0» ال 
لان المساوي لما امتنع وقوعٌه بلا علَه فالمَزْجوحٌ أؤلى بذك الامتناع. وعلى 
الثاني يتو + بوت ت الأولويّة للطّرفٍ ای" على عَدَم تلك الوا إذمعَ وجود 
تلك الْعِلَّةِ يكون تلع راجحا وأؤلى» ولا لم یگن ِل له فلا تکون تلك 
الأؤلويةٌ القابعةٌ0) للطَّرَفٍ الأؤلى ثابة لذلكٌ الممكِنٍ وحلدّه» بل تكونُ ثابتة له مع 
انضمام ذلك العَدّم إليه. والعفروش خلافه(*. 
(۱) وهو أن یکون الطرت الآخَرٌ (المُقايل للطرف الاؤلى) مُمتیعً بسبب لا ولويةالذنية للطرف الاؤلى. 
(۲) في (ج): «الطرف الاول» وفي (ع): «الطرف أولى لذاته». 
(۳) وهو أن لا يكون الطرف الآخَرٌ هم میا بسبب الأولويّة الذاتية للطرف الأؤلى. 
)£( أي: وقوع ع الطرف الآخر. 
(۵) وهو أن يكون وقوعٌ الطرف الآخر بلا عِلّة. 
(5) وهو أن يكون وقوعٌ الطرف الآخر يعِلّة. 
۷ في () و(ج): «الأول». 
(A)‏ في (ج) و(ع): «الثانية») وهو تصحیف. : 
)٩(‏ انظر: «المواقف؛ للإيجي و«شرحه» للجرجاني (۱/ (oA oV‏ أو (۳/ (OTT 11e‏ 
وقد صاه الم ۳ ع من عبرتي صاحب «المواقف» وشارحه وأشار إلى ذلك بقوله ف و : اتقريره؟. 
وس و إلى هذا الاستدلال 5 7 فقد ذکزه تخر e‏ أفكار المُتقدّمين 


4 قال صاب «التواف»: تیذا حصو ا لاح 
۳ ین مِنَّ الاب مح انضمام عَدَم عِلَةِ الط الآخرِ" إليه» فلتفرض أن ذلك 
الطرّتَ هو الوجوذ" فيصيرٌ أؤلى بسَیّب انضمام عَدَّم عِلَةِا" العَدّم إلى ذاتٍ الممکن» 
ولا استحالةً في وقوع الط الراجح» (فيکفي في) وقوع (الوجود عَدَمٌ سَبَب 
العَدَ E‏ وذلك (يغني عن وجود المُؤثرِ) في الشمکنات 
الموجودو*" فیس باب إثباتٍ الصَّانِع؟ 

(فلنا: سَبَبُ الم عَدَمٌ)ه لان اعداع المَعْلولاتٍ ید إلى اعدام له 
(فَعَدَمُه) أي: عم مب الم (وجود)» لا عَدَم العَدَم وجودٌ فطع (فيَحصْلُ 
المَطلوبٌ)؛ وهو اسيّنادٌ وجود المُمکن إلى مُوثّر موجود. وگو العام دالا على 
وجود الصایع», 

وقد أخطأ في الالء وما آصاب في الجواب: 

آنا الأول“ فلانه نه ليس في كلام المُستَدِلٌ تجويرٌ ما ذگره من حصول الأؤلوية 
لاح الطَرَقَينِ ناناب مع عام عَدَم عِلَة الطَرف الا خر إليه. غایثه: أنه ذكَرَ هذا 
الاحتمال في لد الابطال وبيّنَ عَدَمَ وه باستلزابه حلاف المَفْروض» لكونه 
هر وأحرى في إثباتٍ المَطَلوبٍ وإسكاتٍ المُخالِفيه ولم يهن وجو آحَرَيَمَُِ 
ی ای و 

(۱) سقط من (ع): الآخخر» والعبارة ساقطة من (أ). 

(؟) في (ع): «الوجوب»» والعبارة ساقطة من (). 

(۳) من قوله: «الطرف الا خر (لیه" إلى هناه سقط من (). 

۱ في (ع): «الوجودیة».‎ )٤( 

(۵) «المواقف» للايجي واشرحه؟ للجرجاني (۱/ ۳۰۸ أو (۳/ ۱۲۷ -۱3۸) بحاشیته. 


(9) وهو ره في السزال. 


الرسالة (14) تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ۳۷۵ 
[بطال الاحتمالٍ الذي ذكرَه لدم الحاجة إليه في مقام الاستدلال على المَطلّبٍ 
المَعْهود©. ۱ 
وأا الثاني فلا کل ین مق مُقدّمَئّي الجواب في مَعْرض المَنْع» آما أن المُقدّمة 
۱ الأولى في مخرض المَنْع فلانه لم يبت بعد أن سبَب الم عم 
وما قیل في ببانه: «أنْ أعدامَ المَعْلولاتٍ مد إلى آعدام عللها» لا يُجدي؛ إِذْ 
لاتم بان اعداع عِلَلِها اعدا عقیقا بل يحتملٌ آن يكونٌ ذلك برع عم ما اع عبر 
في تلك الیل ویکون ذلك ارف عَيْنَ وجود المانع. 
بل تقولٌ: لم یب بعد أن لكل وین أعدام الشمكنات وله 
جا ونم كنهذ ل تیه لح کیت وت یش ی[ عن أن لایکون لعَدَم بعضي ‏ 
الممکینات علاقة العِليّة والمَغلوليّة مع شي وي الأشيا؟ 
وما يُقَالُ: «إنّ لالم عم َة الوجود» مَْناة: أن ال على تقدير وقوعه 
وکوزه مَعْل و لک“ تکونْ یله ذلكَ» لا اد الحال في کل 7 كذلك. 
وما أن المُقدّمةَ الثانية في مَعْرِضٍ المَنْع فلأنه لم يثبث بت بعد أن عَدَمَ سب العَدّم 
وجوده وما قيل في بيانه: دا عَم العم وجوة قطماه غب شلم ها 
الوجوة يح منت عم الم وات ان ذلك الوجوة قلح عن دم 
العَّم فلم یب یب بعد بل يحتمل نیک مالك عنه. 


(۱) في (ل): «تمام». 
0 في (ع): «المطلب والمعلول»؛ وهو خطأً. 
(۳) وهو حَدَمٌ إصابته في الجواب. 

(6) زاد في (ع): «به٤.‏ 

(0) في (ع): «لان». 


و کرو يكال 
A ۳۷۹‏ ا سل 


1 TT 
المُقدّمسَيْنِ في «شرجو للمواقف»(» وقد تردد في «الحواشي؛ التي لها على‎ 
«شرح التّجُريد»”" في أن عدم العَدَم وجود.‎ 

ومَنْ رام زيادةَفُصيلٍ في هذا امقام فليطلّبٌ ین «رسالتنا المعمولة في أنه هل 
يجوز تأثيرٌ الوجودي في العَدَّميٌّ أو لا۳. ۱ 

وذ قد عرفت ما في الجواب المَذُكور من َل فاعلّمْ أن الجواب الصّوابٌ ما 
نا إليه فيما تقد وهو أن العَرَصَ هاهنا بیان امتناع أولويّة أحدٍ طرفي الشمکن 
و كتين ان ني ان ايها لین مر خر نا لشمکن: » واقله مس 
الط ال ٌر. 

وأا أن ذلك العَدَمَ هل يفي“ مُنضَمَاً إلى الاب في وقوع الط الاج 
على دير کون ذلك الط وجوداً آم لا؟ فلا عرص له هاهناء ما امش له عند 
الاسیدلال على وجود الصَانع بأن يُقال: نحن تلم البّديهة أن في عِلَةِ الموجود لا 
بد من أمر مَوْجِودٍ؛ فان كان ذلك الم الإضافيٌ المُنضَحٌ إلى ذا" الجُمكن وجوداً 
۱ في الحقيقة فلا تنازع في که کفیته في وقوع الطَّرفٍ الراجح» وال لها بحم تلك 
المقدمة البَدِيهيّة ۱ 


(۱) (۱/ ۳۰۸ وقد نقدّمقّْه بلفظه قريباً. 

(۲) وهو «الشرح القدیم للتجرید» للعلامة شمس الدین الأصفهانيء وللسَيّد الشریف «حاشیة) علیه. 
(۳) ولم أقف على هذه الرسالة والله المُيسّر. 

(5) في (): «یکون». 

)6( في (ع): «ذات). 


الرسالة (44). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ بام 

ثم إن في لد المَذكور”" تَظراًمِن وجهين: 

الأوّلُ: أن العفروض على تَفْدير لش الثاني مارد المَذكور" أن الط 
الاخر لم د یم بسب ب تلك الأولويّة: فحيئكذ لا یکون ثبوتٌ تلك الأولويّة للطَّرَفٍ 
. الأول مُنافياً لوقوع الط الآتحرء فلا یکون مُنافياً لوقوع عليه أيضاً؛ ضرورة آن 
المُنافِيَ للعلةٍ الا بشيء منافي ذلك الشيء؛ وإذا لم يكن بتهما ما لا يكون 
ارتفاغ أحيهما مُعتبّراً في ثبوت الآتحر؛ ناء على أن رف المانع”" من جُمْلةٍ الهآل. 

والثاني: نان ثبوت الرجْحانٍ لاحڍ طني اکن يتوق على عم 
عة الط ار لک تفه على عتیهافي الجُمْلةء لا على عَدِّها بعدّم جميع 
أجزائها فم لا يجورٌ نیک 1 دق اجان ینعی وجوت 
ماع لوقوع الط ال تحره وارتفاع المَوانِع من جُمْلةٍ اللّة التَامّة؟ ویکون عَدَمعِلَةٍ 
الط ف الا تخر بارتفاع عم ذلك الرجْحان؟ ویکون ارتفاغ م عَدَِهِ عَيْنَّ وجوده؟ فلا 
توف وجوده على شيء آععر غير الذّات؛ حتى یل جلاف المَفُروض. 

فان قیل: إن الکلاع على تقدیر [مکان وقوع الط الاخرِ مم ذلك الرجحان» ۱ ۱ 


() وهو الذي ساقه في بداية هذا المطلب قبل صفحات. وانتحه بقوله: امنها: ما اختاره 
صاحب «المواقف»... الخ». 

4 الترديدٌ لمذ ور في الدلیل: هو قوله: دأنه على تقدير أيكونا أحدُ طرقي اکن أؤلى به 
ذاه لايخلوين: آنْ یک ون الطَّرَفُ ال معا سیب تلك الأولويّةٍ الناشتة ین ذاقهء أو لا 
يكون مُمتَيِعاً به». 
وبه ظهر أن الق الثاني من التردید هون : أن لا يكون الط رف الا محر مُمتَتعاًبسيب أولويّة 
الطرف الأؤلى. 

(۳) في (ج): «رفع المنافع» وفي (أ): «دفع المنافع»؛ وکلاهما تصحیف. 


۳۷۸ ا وک اک 
فلا احتمال لا يكو عم ذلك الوجحان ین جلو ما یر عليه وقوع الط 
ال ره الکو قوق الشيء مع عم ین مال 
قُلْنا: نعم كذلكٌ» إلا أن (مکات وقوع الط الآخَرِ مح وجود ذلك الرَجُحانَ» 
كماينافي أنْ يكونَّعَدَمُ ذلك الجحان من جُمْلة مایت وق عليه الطرّف الآحَرُ كذلكَ 
يُنافي أن يكود عم مب الطَرَفِ ال مر من جمْلةٍ موق عليه ذلك الرّجحَاُ؛ إذ 
حيتئلٍ أيضاً د مغ وقرع ار الآ مغ وجود ذلك اجه على ما نبت عليه 
في تفربر اجه الأول للنظر. 
ولمابتی العُسيَدِلُ دلیله الْمَذكو رَ على جوازِ هذا الاحتمالی» فللسَائلٍ أيضاً آن 
سوه علیه» ولا مجال لبطال أعدهما وتقرير تس لأنه تحب لب 
. وللقَوْمٍ إيراداتٌ على أصلٍ الدّليل: 
[الإيرادٌ الأول على الدّليل الأول للجمهون ومناقشئه] 
منها: ماكر ویو الل وهو: «أنّ المَمْروض هو أن ذاتّ المُمکن 
بانفِراوه تَقتَضي رُجُحاناً غیر مُه إلى حَدٌ الوجوب"» ومع ذلك یجوژ أنْ یکون 


(۱) الظاه أنه نصيرٌ لین علي بن محمد بن علي القا* رت او شية» على 


«تجرید العقائد» للطوسي» و«حاشية» على «شرح الشمسية» في المنطق ق. انظر: «الفوائد الرضوية في 
أحوال علماء المذهب الجعفرية» لعباس القّمّيّ (۱/ ۲ 017 )0 وامعجم معجم المُؤلّفين؟ لعمر كخالة 
(۷/ ۲۱۹). 


ولیس جمال الدین الحسن بن پوسف الحلي (ت ۷۲۲ صاحب «کشف المراد في شرح . 
تجرید الاعتفاد»؛ فهو متقلم على الشمس الاصفهاني (ت 0744 وسيأتي أن كلام اللي ` 
المنقول هنا إنما هو في تب الا صفهاني» كما أنني قد راجعت کتابه المذکور فلم أجد فيه 
النصّ المنقول عنه هنا. 

( في (ع): #الوجود»؛ وهو تصحیف. وسیتکزّر فيها كذلك في الموضعیّن التاليَيْن في هذه الفقرة. 


الرسالة (44).تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه آولی به لذاته ‏ وم 


ذلك اجان الست یالاب فتضیللوجوب فيكودٌالراجح واجبً ين 
حيثٌ اه راجح والمَزجوخ معا ِن حي له زجوح؛ فيكود لت بوايسطةٍ 
ذلك الرجْحان يقتضي الوجوب والامتناع. والخُلْف مایم أن لو اقتَضَاهما 
الذّاثٌ بانفراده ولا شك أن اقتضاء الذات بانفراده غير اقتضائه بوا طة مَعْلولٍ 
لهاء فلا لف ولامخنور أصلاً. 

فان قُلتَ: إذا كان الات معالرجحان المُستَیِالیه مُقتضياً لوجوب لوجوو 
كان الذاثُ واجباً لا ممکنا؛ وقد قرَضناء ُمكناء هذا خلف. 

قلتُ: الواجبٌ على مالَزءَ مِنَ القشمة: هو الذي یجب وجوه إذا الت إليه من 
غير التفاتٍ إلى غيره» وهاهنا قد وجب وجوذه مع یفاب إلى غیره» وهو لحان 
الناشرم 1 الڏاتِ ین حيثٌ هي لایر ان یکون واجبا. 

فان قلت: نحن نقول :تا نکن بط ال نظا إلى وین حيث 
هي أو لاء فسقط ما ذكرتم. 

قلت: فحيتئذٍ نختارٌ زمکان طَرَيانٍ الط ۳ وعدَم وقوع علي لان 
المَرْجوحيّة المستیدة إلى الذاتِ سَبَبّ لامیناعه فإذا لم تفع َع له فلا يجبٌ بهاء فلا 
ریځ ژر ژد تن الأو ال : | 

فان قيلّ: الطرّفالعزجوخ إذا کات مكنا را إلى الاب أمكنَ وجود ليها 
فیمکِنْ وجودٌ المَرْجوح بهاء فیْمکِن جحائه. فيُمكِنُ زوا الجحان م هذا 
حف لأنّ إمكانّ المُحال محال . ' 


)۱ تقل را کل قوش في شرح الجديد لشجريده (ص: : 4۲ ونقل جوابٌ 


الشریف الجرجاني عنه وسيأتي ذكره. 
(۲) سقط من (ع): «هذا ملّف. لأنّ إمكان المحال محال». 


ورن د کا 
۳۸۰ کک ی اا 
قلنا: (مکان المَعْلولٍ لا یُستلزمٌ إمكانّ عِلَتِِ فان عَدَع المَعْلولٍ الأول" مُمکِنْ 
ذاه مح أن" یه _ وهو عَدَمٌ الواجب؛ ضرورة أن مدع العِلَةِ عة لدم المَعْلولٍ- 
مم مُممَنِعةٌ لذانهاا. 
هذا ما دق" فيه المُعتَرِضُ في هذا المَقَام. 
وقد أجاب عنه الفاضِلٌ المَّرِيفُ في «الحواشي) التي لها على #شرح 
رید ب «أنّ الذَّاتَ مح الرّجْحَانٍ المُسمَيِدَ إليها إذا E‏ جوب 
الوجوي كان الذَّاتٌ مَبْاً لاستحالة انفكاك الوجود عنه قَطْعاً؛ لد لا ني 
بالواجب إلا هذا. واعتباز تلك الواسطة المستندة إليه ل لذاته لا يقد یندم في ذلك. 
نعم لولم تک مُسئَيِدةٌ إليه لانت قاوحة فیه. 
مر ین «أنَّ الواچب: ما یجث له الوجودٌ من غير التَفاتٍ إلى غيره» فقد أريد 
یر یکون الالتفاثٌ إليه قادحاً في کون الذّاتٍ مَبْدَأُ لاستحالة انفكا الوجود عنه» 


الکو كلك هوني خم لت إلى خو اس قاع کل 


بحذافير 0 


0 وهو العقل الأول عند الفلاسفة. 


() زاد في (ع): اعدم» وهو خطاً. ۰ 
(۳) في (آ) و(ع) و(ل): «وقف»» وهو محتمل» ورجّحتٌ ما ثيه من (ج) لموافقته تعبير المُصدّف في 
مواضع کر من رسائله. 


زفق ا ران لا ار ی للاصفهاني» (لوحة ۳۹/ب). 
ونقله القوث شي في «الشرح الجديد للتجريد» (ص:۳٤)»‏ ا الواجب» 
(ص: ۱۷۱-۱۷۰). 


الرسالة (4). تحة تحقیق أن الممکن لايكون أحد طرفیه أولى به لذاقه ۳۸۱ 


وقال الفاضل الدّوَانيُ" في «رسالته؛ المَعْمو لۆفي «إثباتٍ الصَّایْع»: ان 
یر ذلك يَعْني: الجواب المَذُكور بان الواجب الخارج من التقُسِيم؛ ما يَقتضى 
ذاه معقطع انر عن غير الوجود» وهر عم من ان كود مققضياً للوجود بو طة 
أو بغيرها. 

نعم» يجب أن يكوك و كافياً في الاقتضاء على أحدٍ الوَجِهَيْنٍ لِيَصدَّقٌ عليه: أنه 
«مع قَطْع ال عن غير بَقتضي الوجوةه» فلا حاجةٌ إلى تخصيص المع أنه 
ما اش نه يبي عن القن مع ان في تیف ۳ 1 

ولم یذر أن إيراد الحِنّيٌ "على قري الفاضل الاصفهاني * والواجبٌ 
الخارج عن القشمة_علی ما ذكرّه : هو الذي يجب وجوه إذا الِب إليه من 
غير التِفاتٍ إلى غيره فا في ف اک عه يسن تخصيص الوه الق 
ارتکب الفاضل الشريفٌ إليه. 

وأمًا أنه تأویل بَعيدٌ في مقام را 1 
كيسف وقد بين في مَوضوه: : أل كل واحد یت المَفْهُوماتٍ الشلاث” بَدِيهِيٌ المُصَوْر 


(۱) العلامة جلال الین محمد بن أسعد الصّدّيقيَ (۸۳۰ ٩۱۸‏ أو 6۹۲۸ وقد تقدّم التعریف به في 
التعليق على «رسالة في زيادة الوجود». 

زفق «رسالة في إثبات الواجب» للَوّي (ص: :۱۷۲-۰ 

(۳) في (آ): #الحل»؛ وفي (ع): «الكلي»» وكلاهما تصحيف. . وقد تقدّم ذكرٌ الحِلّيّ قريباً. 

)£( وهو آبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (4 1۷ - -۷۹)» وقد تقدّم التعریف به في التعليق 
على «رسالة في تحقيق وجوب الواجب». 

(0) من قوله: «وآما أنه تأویل بعيد» إلى هناء سقط من (ل6. 

(7) كذا في التسّخ كلّهاء وكأنه راعى فيه تأنيث صيغة الجمع «المفهومات»» لكن العبرة بالمُفرّده وهو 
من فحقه أن يُقال: «الثلاثة». والمفهوماتٌ الثلاثة: هي الوجوب والإمكان والامتناع. 


۳۸۲ ا 22 ای اش 
ا E‏ قبيسيميه!". 

نعم ينه على الفاضل المَذكور ( أن یقال: إن عر رد کر اوه 
بما ذگرّه لأن كلام المُعتَرِضيِ9 انجَرّ ير بالآخرة إلى آن [مكان لول لا يسارم 
امک ال فيجور أن يكونٌ الط التزجو ح مُمکناً ولا یکون عله مُمكناً حتّی 
1 من وقوعها زوال ال جحان الذّاتيّ سواء کاتث ثلكٌ العِلَةٌ عَدم الذات المُقتضية 
لرُجحانٍ الط الراجح - كما هو مُوجَبُ ما ذُكِرَ في صورة الایراد - أو شيثاً آخرَ. 
وبالجواب ب المَذُكور نما يَندَفِمٌ فع الإشكالٌ على الاحتمال الاوّل» والإشكانٌ على 
الاحتمالٍ الثاني وان لم يكّنْ عذکور في صورة الایراه له( في کم المَذكور» 
حیث درم فكانٌ للمُعَرض أنْيعود تساک بذلك المَبنَى , بِعَيَنِه» ويقوّرٌَ الإيراد 
على الاحتمالٍ الآخر, فظهَرٌ أن الاشکال یر مدع بتمایه. 

والفال مور" قد تبه" لذلك وذکر في موضع َر من تلك «الحواشي» 
الإيراة على الاحتمال الا رب وأجاب عنه بجواب آخره إلا أنه لم یب في زغوه أن 
لاخلا بين الإيراكينٍ في الوبارة فقطء حيتٌ قال: :قد لقع ری هذا البَحْثِ ودفع 
ام بهم الاعتراضاتٍ مستوقَى» وقد أي اهنا بعشها لاو أخرىء وهي 
أن السب إنمايَجعلٌ مه مب آزلی إذا كان اسب واقعاً؛ لو ای ذاتٌ ایب مع 


(1) انظر: «شرح المواقف» لجرجني ۱ 5 آو (۳/ ۱۰۵ -۱۰۱) بحاشیتیه. 
(۲) وهما الشمکر؛ الک 
() يعني: السْیّد الشرب ار 
(O‏ نیز : التصير الجلي. 
)6( في النسخ کلها: «لکنها». 
() يعني: الشريف الجرجانی. 
(۷) في (ج): «نبه». 


الرسالة (54).تتحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته 2 ٣۸١‏ 
ملم لعن وقوه أولوية الب لكان كل وحن ری لشمکن أؤلى في 
زمانٍ واحيء اد لاب ین احتیاچهما( إلى سَبّبِ ب» وذلكَ محال» وحیتذ نقول: جار آن 

اتب ارب التزجوح ال لیکو مرخ ؤلى» فلا تزول الأولويةٌ 
المُستَيْدةٌ إلى الذات. 


لايُقالٌ: یکفینا إمكانٌ وقوع السَبّب. فالهیِسلزمٌ مكان زوا ما بالذّاتٍ؛ 
وهنو ال 5 
انا نقول: تَمنَمُ إمكان سب المُمكِن؛ اه كما جار أن يكونّ عِلَةٌ المُمِكِن 
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واجبة بالدّاتٍِ كالعِلّة الأو ی والموجودات الجُمكنة المُستَيِدةٍ إليها جار أنْ یکون 
عله الحُمكِن ی بالات كعدّم ال الأولى وعَدَم مَعْلولِهاء فان عدم للملا 
لعَدّم المَغلولء كما مر ۱ 

دک جات بان طرق شین هرک كناك لهست قد 
سواء كان مُمكناً أو معا فتَتُوقفُ أولويَةٌ الط الراجح على عَدّم ذلك الْسَبّب» 
فلا تكونٌ مُسَيدة إلى الذّاتِ وحدّهاء و المُقدّدُ حلافه»۳). إلى هنا کلامه. 

ولايَذمَبٌ عليك أن الاخقلاف بينَ الإيراديْنٍ غنوي لا لَمْطي. 

ثم ینیما ذكرَه ی الجواب على أن شک لب له ين مس ون کان 
مُمتَئِعَ الزقوع. 0 

وأيض امو جب هذا الج واب آن اجه لا بیط وقد من وجوقها 


)١(‏ في (ج) و3 «احتیاجها». 
اس ن (ص: و (EES‏ 


7 نا 


بقوله: «اعلم آن اللَة التامَة إن کانث هي الفاعِليَة يَةَّوحدّهاء كمافي البسيط 
لاور عن الموج بلا اه شیراط" أمر في تأثيره» ولا تَصَ ور مانع عنهه”". ولا 
يخفى مای الكلاميِنٍ ین اش 

وم الفوائد المُتعلّقة بهذا المَقام: ما آفاقه بعض الناظرین"؟ في هذا الکلام» 
حيث قال: . 

«فإنْ قلت: عم امکان الماع لا توب أن بكرة ال وحنه انا مه فا 
تلم أنه لو كان هنال ماتِعٌ لم حفن می فانیغاه٩)‏ جُزء من الیل سوام" آمکن حقق 
المع أو لاء غاية ما في الباب أنه يكن انتفاءٌ الماع ضروريَاء وذلكٌ لا وچب عدَمَ 
دخوله في العلّة. 

قلتٌ: : إذا لم یکن المانِعٌ تع بم نی أنه يمي ان قوف شيء و الأشياو بان 
ل نابز الل ل مرجع إلى لب الايد واه فلا اج 
المَعْلولٌ إلى انتضاء شيء ین الأشياء؛ اد لا شيءَ منها بمانع عنه. 

نعم» لو كان اتصافه بالمازعيّة واقعاً لکنه غيرٌ مَوجوی لکان انتفاژه جزءاً من 
له كما ان إرادة ال للشكون مايخ , من الحركة في تفس الأمر لا أنه مُمتَيعٌ 
بالغيره فيكوثٌانتفاؤه هی ال 


تسد رس رس 
)١(‏ في (ع): نبلا اشتراك». 
(؟) «حاشية 0 وی على اشرح التجريده للاصفهاني» (لوحة 44/ ب). 


فق في (ج) و(ع): «فانتغاء)» و شية؟ الدَوَانيّء ولم يظهر لي وجهه أما 
المُثْبَتٌ فظاهر. 


() زا في (ع): «كان». 
(VD‏ من قوله: (کما أن إرادة الفلك» إلى هنا ثبّه من (ع)» ولم يرد في (1) و(ج) ودل) في هذا الموضع: > 


الرسالة (14). تتحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ ۳۸۵ 


وبالجُْلة العقل لاينقِضٌ عن أنْ یک ون شي ٌمالِداتِويُوجِبُ آمرآین 
غير مُداخَلةٍ أمر نز مته في | اوه ول دی على اسيحاليه بل اليش 
رتمايوجبه. وكوثه على دير تحت المانع غيرٌ موجود لايقتّضي دخصول انتفاء 
لماع في الأ لجواز ان يود لازم للع ين خي ار عليه فلي 
کل مالایک ون لول" مَؤْجوداً على تفدیر وجووو توق المَغْلول على 
انتفایه»۳. انتهی کلامه. 


ويَرِدُعليه: أن مُوجَبٌ قوله: «وکوشه على تدر نحقق ۳ ي المانم غير موجود» 
إلخ: أن لین كرد ارتفاعالمایع من أقسام الوِلَةِ وذا لاف سا علیه 
الجمهور. ۱ 
فلا قلت: اليس قدانکر صاحبٍ «المَواقِفٍ؛ كود عَدمالمانع ین جُلة 
۱ الیل ؟ ۱ 
0 قلث: لا بل أنكر کوت مین له وجوده حيثُ قل:لْقلت: دم 
المازع جُزءٌ من عِلَةٍ الوجودء وأنه جلاف الصّسرورة. نا عَدّمُ الماع لا تحقق تحقق له في 
تفس الأمر» ولا تمي له ولا وه فكيفت يكونٌ مَبْدَاً لوجود ار 


- بل تار في (ل) سطرين قبل قوله: دولا دليل علی استحالته؛ مباشرةٌ وتار في () و(ج) بضعة 
أسطر قبل قوله: «انتهى كلامه» مباشر وقد ورد في (ع) هناك ایض[ الاخ كتب لوق أل 
این وفوق آخره #إلى» تنبيهاً إلى حذفه من ذاك الموضع. وعلی کل فسياقٌ الكلام يقتضي باه 
هناء وهو الموافق لما في «حاشية الدَوَانيّ». 
)۱( زاد في (ج): «معلولا» وهو خطأ. 
(۲) «حاشية الدَّوَانيَ» على «الشرح الجدید للتجرید» (ص: 4)- 


TTT‏ سوه 
فإنّه اف عن وجو قضاء له وا یمک ال ود فيه» وكعَدَم لش ود لماع 
لسقوط ال مّف. فإنّه کاشف عن وجود مسافة یمک تحر اقب فيه للسّقوط» 
لا أنه ريما لايُعلّمُ الشط الوجودي إلا بلازم عم یر عنه بذلكَ؛ فيسب 
إلى الأوهام" أنه مُوَترّه". إلى هنا کلامه, . 

ولايَذمَب عليكٌ أنه مخصوص بعَدَم المانع للمَعْلولٍ الوجودي» وما سب 
که مو جيه آن لا يتين یه عم الماع مُطلّقاء سواءٌ كان للمغل ول الوجودي 
أو للمَعْلولٍ العَدّميّ. 

الو ا ل یو 
في «شرجه للمواقف»: «ثمٌ التَحُقيقٌ أن بيه ال لا جور کون اعدم مُوثر 0 
في الوجود مُفيداً له لن جوز آن ی یتوقف التأثيرٌ في الوجود على أمر عم 
کم ایجوتَوَمُه على أمر وجوديّ . فعلى هذاء جار أن یک ون مَدََْليَةُ الشيء في 
وجو د آغرّین حيثُ وجوثه فقط كالفاعل والشرّط والمادةٍ والصّورة وان یکون 
من حیث عَدَمُّه فقط كالمانع» وأ يکود من حيثٌُ وجوذه وعَدَمُه معا كالجعِرٌ؛ 
(۱) قِوامٌ الأمر: نِظامٌه وعماده. 
(۲) في (ع): «الأذهان». 
(۳) «المواقف» للإيجي (۱/ 470) مع «شرحه» للجرجاني» آو (6/ ۱۰۸) بحاشيئيه. 
)6( في (ج): «المعدوم؟. 
(o)‏ في (ع): «کالمعدوم»» وهو تصحيفء فالممد: نوع من العِلّل» وهي العِلَةٌ التي یوق وجود 

المَعْلول عليهاء من غير أن يجب وجوذها مع وجوده كالخطوات. فهي تُقرّبُ ب المعلول من عليه 


بعد بُعده عنها. 


الرسالة (44). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفیه أولى به لذاته _ ٣۸۷‏ 


إذْلا بد من عَدَمِهِ بوالطار ئ على وجوده0”". انتهی کلامه. 

ويد عليه: أنه إن أرادَ بالجواز في قولِه: «فعلى هذا جارٌ أنْ يكون مَدحَلِيهُ... 
إلخ: الجوار النّفْسَ أمريّ فالتفريع غير تام لأنّ الجوارٌ ال لا یسم الس 
ري" وإنْ أراد الجوارّ العفلیَ أو ما يَعْمّه فلا تایب الما ان الكلام في بیان 
تح تحقتي الأقسام الثلاثة للعِلّةَ في الواقع؛ كما لایخنی. 

ولك أنْ تقول في زد ما قاله صاحبٌ «المواقف» عدم الماع وذ لم يكن له ّْ 
وجو في الخارج» لین لتق ی في تفس الأمر وتمِّرٌ وثوت. وإنكارٌ هذا الکلام 
مکابرة لا مت لیه. 1 ش 

ثم إن في الفائدة المَنقولة بخ آر, وهو: أن قوله: انعم لو كان اصافه 
بالمانِعيَّةٍ واقعاً لکنه غير موجوو لكان انیغاژه جزء ین الولة» وا از آن 
يكو المانعٌ مُتّصِفاً بالمانعيّة قبل الوقوع» ولي كذلكٌَ فن مَنْمَ المانیع كهلية 
ال فكما أن العِلَّةٌ لا تَقتَضي وقوع المَعْلولٍ ناه بل اعبار وقويهاء کل 
المایع لمع وقوع اطول بان بل باعبار وقوه فقو 


= كذ ار شرت ف ایب مغر 


والخمسةٌ كلها من أنواع العلّة الناقصة لا التامة. 
انظر: «تسديد القواعد» للشمس الأصفهاني (۱/ 1۷۵-۶۷4 و/087) و#التعريفات» للجرجاني 
(ص: ۱۵). و«دستور العلماء» للأحمد نكري (۲/ ۲۹۳ ٤٠۲)ء‏ و«كشاف اصطلاجات الفنون» 
للتهانوي (۲/ ۱۲-۱۲۰۹ ۱۲). 

(۱) «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۶۲۵ أو (6/ ۱۰۹-۱۰۸) بخاشیته. 

)۲( ب : «فالتفریع غير تام» لأن الجواز العقلي لا یستلزم النفس آمري». 

(۳) في + جمیع النُسخ: ابحث؟» ولا یستقیم. 


۳۸۸ خ مرکا 
«نعمء لو كان المانِمٌ بحیث لو وفع لكان نصا بالمازعيّة لكنّه لم يكن مَوجودا؛ 
لكان انتشاژه جزها من العلة». ۱ 

فإنْ قلت: فما الفائدةٌ في المَنقول المَذُكور؟ 

قلتٌ: فائدثه التنبيةٌ على ما في قول الفاضِلٍ الشَّريبِ في الجواب المَذُكور: 
«فتتوقّف أولويةٌ ال الراجح على عَدَم ذلك السبّب» من الخَلل؛ فن نام افو 
عن أن الل قد تک وق بحيثٌ لايق شي ناشیاه على مُمانعهو”'» فلايدحُلُ 
في إيجاب العِلَة نتفاء المانع. 

لین أنه قَرْقٌّ بِينَ کون الماع نفیه مُمتنِعاً وبينَ کون هنوو مُمَیعا فإنه إذا 
کان مُه متا لا یکون ارتفاه مزا من له المَمْنوعة”"» وان كان نفشه شک 
وإذا لم یک منعه مُمتَيِعاً یکون ارتفاعه جُرْءاً من علیه المَمْنوعةء وان كان تقش 


سے اس 


ل 


٠ .‏ وبِالجَمْلةَ العبرةٌ لإمكان المَنع وامیناعه لا لإمكانٍ المانع وامتناعه. 

. بقي في الإيراد المَذُكور مَوضِعٌ یه وهو: أن الرُجْحانَ المُيّد بعَدَم الانتهاء 
إلى حَدٌ الوجوب مناي للوجوب؛ فكيفت یکون مُقَتَضِياً له؟ 
أو لاء ولا (مکان للأوّلٍ* ل كَاعرَفت أنه مد بِعَدَّم الانتهاء إلى حَد الوجوب» 


(۱) في () و(ج): «مانعیته»» وهو خطا. 

)۲ في (ل): امن علة الممنوعة»» وفي (ع): «من علة الممنوعية»» وکذا تکزر فيها في السطر التالي. 
() من قوله: #ممكناء وإذا لم يكن منعه) إلى هناء سقط من (ل). 

(4) في ( و(ج) و(ع): «للاولی»» وفي (ل): «الاول» وأصلحتّه بحسب السّیاق. 


الرسالة  )44(‏ تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه آولی به لذاته  ۳۸٩۹‏ 
فلایمکِن آن یجایعه» وعلی الثاني يلرم“ تخلّك مُقتَضى الذَّاتِ عنه(؟. 

ویمکِن أن يُقال: : إن الط في الرجحان المَذکور دم زوم الوصول إلى 
حَدٌ الوجوب. لاع1 ۳ عَدَمُ الوصول إليه» وماذْكِرٌَإِنْمايتَحِهُ على الأول دون الثاني» 
فقولّه: «غیر مسو إلى حدّ الوجوب» بان حال الجحان ذ في الواقع؛ لابَيان 
اشیراط تلك الحال. 

[الإيرادٌ الثاني على الدّليل الأول للجمهور؛ ومناقشته] 

ومتها - أي: من إيراداتٍ الم على أصلٍ الیل : ما ذكرٌ في «شرح حَكُمةٍ 
العَينِ»”"» وهو: أن «لا تلم أنه لو تَحققٌ 3 سب الط المُقايلٍ لس الراجح لم 
يكن ذلك الط ا ِذاتهء لان رُجْحانَ أحد الَرفَينٍ للشب لا ينافي زجحان 
الط الآححر لِذاتِه؛ لاحتلاف الجهة». 

و ا الشَّرِيفٌ في «الحواشي» التي ها على «شرح رید 
ب «أنّ رُجْحانَ أحدٍ الطَرَقَينٍ ماق لدجْحَانٍ الط ار فطع كما في كي 


)0 زاد في (ع): «من»» وهو خطا.. 

(۲) زاد في (ع): «هذا خلف». 

(۳) «حكمة العَيّن» كتاب في الفلسفة» صتفه العلامة نجم الدين الكاتبي المتوفى سنة (1۷۵) تلميذ 
النُصير الطوسيّ؛ وکتبت عليه عدّةٌ شروح؛ أشهرها شرح العلامة ا 
مبارك شاه الشهير بميرك البخاريّ الحنفيٌ (ت نحو 6۷۷۵» وعلى هذا الشرح عدّة حواش» أشهرها 
«حاشيةة السَيّد الشريف الجرجاني (ت ۰۸۱۳ 

2 في () و(ج): «سیب» وهو شخطأ. 

(0) لاشرح حكمة العين» لميرك البخاري (ص: 84) بنحوه. . وأوزده الدّوَانيُ في «رسالته في إثبات 
الواجب» (ص: ۰۵ بهذا اللفظ دون تعيين قائله. 

() في (ع): #بأن رجحان أحد الطر فين للسبب لا ينافي رجحان الطر ف الآخر لذاته»» وهو = 


EIS ۳ 


ال ان ماگ فلا ینف المَحَلّ بهما معا ون کات آحذهما مُستَيداً إلى اللّات 
و الا إلى المَيْر فن تلد د الفاعل لا يُجوْرٌ اجتماع المُتنافيين200. 
واستحسته بعض مَنْ حَسَّنّ َس ان ع بشانه ۳ وقال: «هذا الکلام في غاية المتانة 
والرّزانة. ۱ 
و ریما يُخَالِجُ هم القاصرین أن وخدة الإضافة مُعتيّر ة في التَنافُضء واختلافُ 
العِلَةِ يُوجِبٌُ اخیلاف الاضافة فلا یکرن بیتهما تاْض. 
وجه دفيه: آنه ليس کل اتلاي إضافة في کل ماو داعا لاض فاا تم 
قَطْعاً آنْ الشيء الواحد في زمانٍ واحدٍ لا يُمكِنٌ أن يكونّ قائماً وقاعدا؛ أو متمکا 
وساكناء أو مُتحرّكاً إلى جهة وعنهاء ولو بالإضافة إلى مكائيْنِ أو إلى علی". 
وم مب لقو نيشراط اض هة شرط كل الحكم تم في اقا 
المنطقیق لد ارات تفَّعَت لم يكن التَناقمُ فش" لازماء بل قد یکون وقد لایکون» وود 
الاضافة إلى العِلَةِ من قبیل الأول فإنه لا يدقع الَاقش في شيع فیْمکِن تخصيصٌ 
الإضافةٍ في كلامهم بما سوى الاضافة إلى العِلَةِ بناء على ذلك»۳). 


= تكرار عمّا سبق في الإيراد. 

)١(‏ «حاشية الشريف الجرجاني» على «شرح التجرید» للاصفهاني» (لوحة ۳۹/ب-50/)). ونقله 

عنه وان في «رسالته في إثبات الواجب» (ص: 155). 

(۲) وهو الجلال الدّوَانيَ. 

(۳) في (ع): «عامتین»» وهو خخطأ. " 

)٤(‏ في (ع): «شرط سببه»؛ وهو خطأء وسقطت العبارة من (1) و(ج). 

(۵) من قوله: لاهو شرط سببه» إلى هناء سقط من (أ) و(ج). 

(5) «رسالة في إثبات الواجب» للدَّوَانيَ (ص: ۱7۲ -۱1۸). 


الرسالة (۹4). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ اوم 


ثم قال: «ولا يخفى ما في هذا الوَّجْدِء ويُمكِنْ إبقاؤها على العُموم؛ إلا يضر 
فيما نحن فيه؛ إِذْ نقول: وَحْدةٌ الإضافة مطفاً شرط للتنافْضٍ المُصطلّحأعني: كوته 
بحیث یکو أحدٌ الطَّرَقين رَفْعاً لااتعر ولا يُنافي ذلك أن یکون-مع ارتفاع هذا 
۱ الط احدهما مُساويا لرَفْع الا ره وما نحْ فيه ون قبیل الاخبره وكيف لا يكون 
كذلكَ ولو جار تر جح کل منهما بِسَبَبٍ آخزه فإمًا أن يق واحدٌ منهما فلع لترجیخ 
من غير مُرجُح لِتساويهما في ال جحان؛ إذْ لامک أنْ کون( احذهما اکثر رُجُحاناً 
من الط الآخَرِ على الإطلاقٍء وال لكان أحَدُ لین لین الطرف الا خر على 
الإطلاقي”". وإمًا أنْ يَقّعا أو يَرتَفِعا یلم اجیماع لین أو ارتفاعهما؟۳»۱. إلى 
هنا کلامه. 

72 ۰ ا 2 2 

ويَرِدُ عليه: أن وه : وما أنْيَقَعا فرع اجتما لقیشَین» لایخلو عن مٌصادرق» 
لأن الکلاع في دَفْع وم من وم هم جوا اجتماع انح تعدو الب قفد 
0 رط التّنافُض9) حيتكذ» فلمك بتفْي هذا الجواز في تفربر ال يكونُ مُصادرةٌ 
على المّطللاب. 

ولو قال بل قوله: «فيَارَمَ اجتماعٌ این أو ارتفاعهما؛ -: «فيَلرَمَ اجتماح 
الوجود والعَدّم أو ارتفاعُهما» لكان سالماً عن الكل المَذُكور. 


)١(‏ سقط من () و(ج): «آن يكون». 
(۲) سقط من (ج): «وزلاً لكان أحد الطرفين أولى من الا خر على اوي 
(۳) «رسالة في إثبات الواجب» لاب ص ۰۱۷۰-6۹ ووقع في المطبوع منه شيء من الخلل 
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یتصحح مما هنا. 
(4) في (ع): «الشرط المتناقض». وهو خطأ. 


ثم إن ما ذگره في بُطَلانٍ القسم الأوَّلٍ ير تا لأنَّتّساوي الطَرَقَينٍ في الجحان 
غیر شلّم؛ إذ لا فسا في انبهاء الرّجْحَانٍ الحاصل من السب الخارجيّ إلى حَدٌ 
الوجوب. فالتغليلٌ الذي ذكَرٌه بقوله: «إذُ لا يُمكِنْ أن يكونّ آحذهما أكثر... (لخ»: 
غيرٌ تا لأنْ ما ذگره بقوله: «والا لكان أحَدُ لقن أوْلى من الط الا على 
الاطلاق» غير مخذور. 

ثم إن من الوم المَذْكورٍ ودَفْعَه على عَدَم الفَرقِ بين اتنافض والمُناقاة؛ فان 
مار ین النعرائط ما ار في حن لتَافْض لا في حم المُنافاة» على ما أفصّع 
عنه الأمثِلةٌ المَذُكورةٌ في الدَفع المَزْبِورِء فاختلاف الاضافة إلى العلَة نما يُجدي في 
فع الأول دون الثاني. 

ودعوى التناقض بِينَ الرجْحَانٍ لا يهنا في هذا المَقَام؛ فن بو المُنافاة بيتهما 
يكفينا في إثباتٍ المَرام. 

وقد تبه المُجِيبُ”" على هذا حيتٌ قالّ: هن تن الفاعِلٍ لا يور اجتما 
المُتنافيّين»» ولم یل : فان الفاعل لايُجِورٌ اجیماع المُتناقشین». 

لایقال: إنّ الإمكانّ والوجوب مُتنافيانء لأنَّ مَعْنى الامکان: عَدَمُ اتیضاء الوجود 
والعّم ومَْنى الوجوب: اقیضاء واحدٍ منهماء فیتنافیان قَطعأء مح أنهما يَجِتَِعَانٍ في . 
اکن الموجوو یب تعد الفاول, فإله مک بِسَبَبٍ فا وواجبٌ بسَببٍ ولو 

لأنا نقول: الوجوبٌ بالمَغنی المَذْكورٍ لا يجتمع مح الامکان في محل واحدء 
كيف والمَغْنى المَذُكورٌ حال العِلّة» فلا یوخ قيامٌه بالمَعْلول؟! 


(۱) في (ع): «في إثبات الحرام المدام»! وفي (1) و(ج): «في إثبات الجزم»! 
(۲) المُجيب - ويُّقال له أيضاً: المعلّل: هو الذي يَنصِبٌ نفسّه لإثبات الحكم» كما هو اصطلاح آهل 
آداب البحث والمناظرة فيه» والمراد به هنا: ال الشريفء وقد تقدّم نفل كلامه قيل صفحتين. 


الرسالة (44). تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ۳۹۳ 


نعمء ان شین واجبٌ بالغيرٍ» لكنّ وجوبّه بمَعنی آخرّء وهو ضرورة 
نشبة الوجود إليه؛ ومن اشیرالٍَفظ الوجوب یی المعنيِنٍ الم کون وقع. 
الاشتباه. 
بقيّ هاهنا مَوضِعٌ بخ وهو أن إحدى کل الميزان قد تکول تفيل في َد 
نفیها راجحةً پذانهاه ومع م ذلكَ تكونٌ الک الأخرى راجح عليها بِالرجْحَانٍ 
الخارجيّ» ولد جار هذا فيهما فلع لا یجوژ في طرفي المُمكين؟ 
ومن هاهنا نَح أنّالُجِيبَ غيرٌمُصيبٍ في الاستيضاح بالوثال الکو لأنه 
عليه لا له وإِنّما وقح فيما وقح لأنه رْعَمَ أنّ الرّجْحانَ في كفي المیزان هرّ الارتفاع 
والانخفاش كما هو التبا إلى الوَهْم والشائع في العف" 
[الدَيلُ الثاني لقول الجمهور؛ ومناقشته] 
ومنها-آي: من وجوه الاستّدلالٍ على أصلٍ المَطلّب .: ما اختاره شمس الدّينٍ 
الاصفهانيفي «شرح ا ا «لا يْتَصوَدُ أولويّةٌ اد طرفي المّمِكِنٍ 
۱ بالنظر إلى ذاه لانه لو تحت ی أولويةٌ أحد لقن لاه فان لم يُمكِنْ رن الط 
نم لزع الانقلاب وان أمكَنّ لا لِسَببٍ یرم تزجیخ العزجوح بلا سء وهو 
آفخش عند العَْل بالشُنبة إلى ترجیح اعد د المُتساوَيْنٍ بلا مُرجُح» أو نسب" فان 
لوز ذلك لطأ أؤلى ب لم شیب میا صلم تزجوحية الأو 


)۱( في (1) و(ج): «الفرق». 

(۷) في () و(ج) و(ع): «آو سیب»؛ وفي (ل): «أو بسیب»؛ وله وجه صحیح» والمُثبَتٌ من اشرح 
التجريد» للاصفهاني؛ وهو ون بقوله في السطر السابق: لا لسیب»» والمعنی: وان أمكن ریا 
الطرف الآخر لسبب. 


ورب ب 3 0 
:۳۹ ا سک 1 


الآؤلى لذانه۱)» فیزول ما بالات بالعیره وهو مُمَیع فلا بد لأولويّة احد طَرَقَيهِ من 


مرج غير ذاته»”". 

ويرد على هذا اجه ما ورد على الوجه الاوّل۳. 

وقد أُوْرِدَ عليه ما لا اجا له علی الأوَّلِء وهوّ «انْ زوا الرجحان الا تي نما 
يَمتَيعٌ إذا كأنّ اتتضاء الذّاتٍِ رُجْحانٌ الط الراجح على سبیل الوجوب أمّا إذا کان 
اقتضاژّه له على سَبيل الرَّجْحَان أيضاً فلا»*» ولكنه مَرْدودُ””»» لان المَفْروص وقوعٌ 

الرجُحانِ لاد الطَرَقَينِ باقيضاء الذَاتِ وحدّه فلا بد من وصوله إلى حَدٌ الوجوب؛ 

24 ل سے ٠‏ م۰ 1 

ضرورة أن ما لم یَچب لم يَقَمْ» على ما نُقَرّرُه عن قريب» وقياسُه على الطَّرّفِ الراجح 

غيرٌ صحيح» لأنه غير" مفروض الوقوع. 

(1) قوله: «لذاته» تعلق ب «الاؤلى»» أي: الطَرفٌ الذي هو أَوْلى لذانه يلم مرجوثه لیب الذي 
رجّح الطرف الآخر. 

(۲) «تسدید القواعد في شرح تجرید العقاند» للاصفهاني (۱/ ۹- ۲۸۰). ونقله القوشي في «الشرح 
الجديد للتجريد» (ص: ET‏ و اس ۱۸۰ -۱۸۱ وتقّله 
الاعتراض عليه. : 

۳( أي: على الدليل الأول للجمهور المتقدم ذكرّهء وهو ما اختاره صاحبٌ «المواقف). 

)4( «حاشية الدواني» على «الشرح الجديد ت للقوشي (ص: 8۳). 
وعلى حاشية (ج) هنا تعليق للمُصئف» ونضّه: «هذا الإيرادٌ المذكورٌ في «حاشية شية الدّوَانيَ» مأخده 
[التول بأنه]: يجوز أن یکون الذات با لاستيجاب الأولوية لا بت لوجويهاء وسيأتي جوابٌ 
الفاضل الشریف عنه على وَفْقِ ما ذكره هاهنا. منه». 
وما أثبته ها بين حاصرتين: : ورد في موضعه في النسخة المذكورة: «الخلق»! وأثبتٌ ما صل 
العبارة» والله أعلم ب قيقة بحقيقة الأمر. 

() في (ج): «ڌور»» وهو خخطأ. 

(5) سقط من () و(ج): اغير». 


الرسالة (54). تحقية تحقيق أن الممکن ل یکون أحد طرفيه أولى به لذاته ۳۹۵ 


فون قُلتّ: مَنْ جَور رجْحانٌ حي الطْرقين یاه نع جر قو الطَرّف الراجح 
بذلكَ اجان قبل الانتهاو إلى حَدّ الوجوب لا یم م لایجاغ عليه ا 
المَذُكور؛ لورود ما کر حیتز. 
قلثُ: بل یِحم بمُلاحَظةٍ المُقدّمةٍ القائلة: اما لم يَحِبْ لم يَقَعْ1؛ على ما أشرنا 
إلبه فتدبر. 0 

وبما ناهن نات على و ی ها ليرا تم زعم ات لار ی 
رجهي الاستدلالٍ في الحقيقة”"» لم يكُنْ على بَصِيرة؛ لما عرفت أن الوّجْة الأول 
سالج عن هذا الإيراد. 

واعلَمْ أنّ مُقتَضى الذَّاتِ ما یم یخلت عنه إذا كان الات بدا إيجايه» 
وأمًا إذا كان es‏ عنه. 

وقد أفصّحٌ الشي©» عن هذا .حيثٌ قال في «الإشارات:: نك عام أن الجسم 
إذا لي رطیاعه ولم يَعرض له ین خارج راز ی غریت؛ لم يکن له بُ من مَوضِع 
مُعينٍ و کل مُعیّن» فإذنْ في طِباعِهِ بدا استيجاب ذلك . 

وقال الشارحٌ م الجُحمَّقٌ”©: «وإنّما قال: تا استیجاب ذلك» ولم َلْ: :مدا 


۱( في (1) و(ل): «قوة». 

(۲) على حاشية (ج) هنا تعلیق للمْصنّف» ونصّه: «هو الَوَاني» ذکره في «رسالة البراهين». نها 
قلت: وهي «رسالته في [ثبات الواجب»» وقد قال فيها (ص: : ۱۸۱): «وهو في الحقيقة یمود إلى 
التقرير الأول» فيبقى عليه ما يبقى علیه». 

(۳) يعني: ابن سيناء أبا علي الحسين بن عبد الله (6۳۲۸-۳۷۰). 

(:) «الاشارات والتنبيهات» لابن سينا (۲/ ۱۳۱) بشرح الر ازیه أو (۲/ ) بشرح الطوسي. 

(۵) يمني: : التصیر الطوسيّ (۱۷۲-۵۹۷). 


- ا 
لته ابجوب ذلك لا لحصول في التوضع تن کل باشل 
المُعيّنِ ريما یریما سر لکن الجسم يعودٌ إلى مائفتَضیه طباعه منهما عند زوالٍ 
القَسْرِء ولو كان الطَباعٌ بدا لهما أو لوجویهما لال عند زوالهماه لكنّه لما كان مدا 
الاستيجاب کان في جميع الأحوالٍ یَستوجبهما». انتّهى کلامه. 

ولا يُتَوهَمَنٌ آن مَبدَأ الاستیجاب ليس بمّة ف رك هو تب له وسته بل 
بشرط”” ارتفاع الماع» لأن المَؤقرفٌ على ارتفاع لماع هو حصول المُقتتضى لا 
لاتوضاث* نشف بحاصل خالا وجود لماع عدا لا یخفی علی من رح جر 
بيده و دقع 2 وق العنفوخ إلى داخل الماء. 

وبهذا التَفُصيلٍ تب أن الاقتضاء على تخوین(0: 


تام" لا ي يجوز أن يَتَخِلّفَ المُقتضى عن المَْصوفء کاقتضاء ذات المُمكِنٍ 
إمكاته» وذلك إذا كان المُقَتَضي مبداً إيجاب للمُقتّضى. 


(۱) في (ج): #يزيلها القسر؛ دون اربما»» وفي (ب): «مما يزيل القسمة»؛ وكلاهما خطأً. 

( «شرح الإشارات» للطوسي (۲/ ۲4۹). وقارنة بما في «شرح الاشارات» للرازي (۲/ ۱۳۲). 

(۳) في () و(ج): «شرط» وله وجه صحبح إذا بط بالْضب. 

(4) زاد في (ل): «به». 

() في (ج): «رهو دنع». 

() وهو القاء وهو قِرْبةٌ صغيرة خد للشرب. 

(۷) في () و(ج) و(ع): «تجويز؛» وفي (ل): «تجربة»؛ وأظرٌ أنَّ فيهما جميعاً تصحيفاًء وقدّرتٌ 
الصواب بما آثیته. 

(۸) في (أ): «عام۲» وفي (ج) و(ع): «تمام» خرن إلى «نام» لیوافق مُقابلّه الآني في قول المْصف: 
افتضاء ناقص». وفي (ل): «تامة» وهو خطأ. 


الرسالة (14)تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته بوم 


[و] اقتضاءٌ ناقصٌ یجوژ أن يَتَخْلَفَ المْقتّضی عن الموصوف به كاققضاء ' 
الخفيف ال والثقيلٍ سل وذلك إذا كان المُقعّضي مَبد" استیجاب للمُقتضى. 

وإذا تَعرّرَ هذا فنقولٌ: لِم لا يجورٌ أن يون أحدٌ طَرَقَّي المُمكِنٍ الى لِذاتِه؛ 
. بان یکو الذّاثُ مبداً استيجاب ذلك الطَّرَفِء لامیدا وجويه» فيجورٌ أن بقع الطَّرَفُ 
الْآخَرٌء والأولويّةٌ بالمَغْنى المَذكور باقية على حالها. 

وهذاغي ما قبل ِن «أنه يجورٌ أن يكو الا بدا لاستیجاب الأولوتّة لاعبدا 
لوجويهاء فلايَمييِمُ زوانّهاه» فلا يندم بما قله الفاضل لیف في «الحواشي' التي 
علَمها على «شرح التّجُريدة ین «أنَ الکلام في الأولويّة الحاصلة للمکن ترا إلى 
ذاه فلا يدٌ أن یکوت عِلَةَتامَة لها وعبدا يوجويها»”". 

وإنّما قلنا: إنَّ ما دَكَزْنا غير ما ذُكْرَ لت لان الات فيما ذکزنا بدا ستیجاب 
الط الأرّلِء وفیما کر مب استيجاب الأولويّة. فعلى ما در يجوز آن تتخلت 
الأولويّةٌ عن الدّاتِ» لا على ما ذگزنا لا لت فیما ذكزنا متا لیجاب الأولويّة. 

الیل الثالتُ لقول الجمهورء ومناقشته] 
ومنها"-اي: من وجوو الاستدلال على أصلٍ المَطلّب-: مااختازه الشارخ 


(۱) من قوله: «إيجاب للمقتضى؛ إلى هناء سقط من (أ) و(ج) و(ع). 

(؟) «حاشية الشريف الجرجانيّ؛ على «شرح التجرید» للأصفهاني (لوحة 47/ ب). 

(۳) من هنا إلى قوله في نهاية الفقرة التالیة: «والمفر وت أنه ممکن الطرفین»» دم في () و(ج) ول) 
قبل الدلیل الثاني؛ وزرد في (ل) في هذا الموضع؛ وهو الراب فذاك الدليلٌ منقولٌ عن الشارح 
القديم للتجريدء وهذا الدلیل منقولٌ عن الشارح الجديد للعجريدء والترتيبٌ الزّماني یج تقدیم 
ذاك وتأخيرٌ هذا. 


ويُؤيدُه أيضاً: قول الصيف بعد هاتين الفقرتين مباشرة: هوقد دقق الشارح المذکور»» وهو القوشي» = 


۳۹۸ کی ب الما 
الجدید «للَجْرید»(» حيثٌ قال: دلا یجوژ أن یک ون احد دی المُمکن راجحاً 
على الا حر رجحانً ناشئاً عن ذات المُمکِن غيرٌ مه إلى حَدّ الوجوب. لأنه مع 
ذلك الرّجْحَانٍ لولم یج وقوعٌ الطَّرَفِ الم جوح نَظَراً إلى ذات المُمکن لم 
يكن مُمكناً ما قرضناء مُمكناًء ولو جار وقوشه" نظ را إلى ذاتو جار رُجحانه 
و ای ام مدای ور الوقوعٌ بدون الرجحان» 
لکثه لا یج ور لمُنافاتو" مُقتَضى ذاتِ الممکن, وهو ب حال الَطَّرَفٍ الا خر 
الر اجح». 

ويرِدُ عليه: أن المُنافاة بينَ الرّجْحائِينٍ المُستَيِدَينٍ إلى السّبََينِ ير مُسلّم 
ولو ثبت ذلك لكفاهُم أن بقالّ: لو اقتضى ذاتٌ المُمکن أولويّة اد لین لكان 
مانعاً لأولويّة الط ال ره ضرورة أن المُقتتضي لأحَدٍ المتنافيين”" يكونٌ ماع 
لاحر فيَلرّمُ اناع وقوع الطَرَفٍ الآحٍ ايه إذ لا يتر صر القوع: بدون الأولوية 

والعفزوض أنه مُمِكِنٌ الطَرقين. 


= فينبغي أن بسبقّه كلام القوشيّ» وهو ما ورد في هذا الدليل الثالث» أما على ترد تيب الخ الثلاث 
الآخر ى فقد سبقه الدليل الثاني» وهو كلام الاصفهاني فصار التعبير عن القوشيّ ب «الشارح 
المذکور» مُشكِلاً. | 

)۱( وهو العلامة علاء الدين القوشي (ت ۸۷۹ وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في 
تحقیق المعجزة؟. 

() أي: وقوع الطرف المرجوح 

(۳) في (آ) و(ج) و(ع): المنافان وهو خخطأً. 

)£( زاد في (ع): «غیر المنافاة» ولا تستقيم. 

() «الشرح الجديد للتجرید» للقوشيّ (ص: 47). 

(1) في (ع): «المتناقضین». 


الرسالة (44) تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته وهم 


وقد دق" الشارحٌ المَذكور" في الجوا اب عمًا قيلّ في رد الوَجْهِ السابتق ؤكرُه: 
«جارٌ أن لایقع قم سب الط ارك أصلاً» فلا يَصِيرٌ لرجوح أؤلى؛ فلا تزول 
الاولوية ل إلى الذّاتِ»: «لأنّ الطّرفَ المَرْجِوحَ لما كان جائرٌ الوقوع بل 


. إلى ذاتٍ الجُمكِنٍ كان س آیضا"-ون كان میا في حَدٌ ذاته_جائرٌ الوقوخ بلنظر 


لى ذاتِ و إذْ لو ای ذاث المُمكِنٍ عَدَمَ سَبَبٍ الط المَرْجوح لكان 
ر حدم الط الممرجوح؛ فلم یک مُمِكناً ما رشا : ناه وإذا جار وقوغ 
مه سب الطَّرَفٍ المجوح بالتْظر إلى ذاتٍ الممکن جار ر ما میب الراجح 
- أعني: : مَْجوحيّةٌ الط الآؤلى فيجورٌ أن یزوگ ما كانّ مُقتَضى ذابي المکن» 
هذا خ۲“ . انتهی کلامه. 
وشراژه من «مقتضى ذات المُمكين»: رُجحان الطَرّ الراجح لاف ذلك 
الطَّرّف. قاطا ودح ي شل ني مات كلايه وان حَفِيَّ على 
بعض الناظِرينَ فيه" حیث قال: ير دُعليه: أنَّ اقيض اء عم" الطَّرَفٍ المزجوح 
ما ينافي الإمكانّ إذا كان ذلك الاقیضاءٌ على سبیل الوجوب؛ بان یک ون عَدَمُهِ " 
و اجبأًبالنظر إليه» أمّاإذا كان مُقَتَضياله ۴ الأولويّة؛ بأن ایک وت أؤلى 


)١(‏ في (ع): «توقفا» وهو تصحیف. 

(۲) هو القوشي 

(۳) زاد في (أ): «ممکنا»؛ وهو خظا. 

(4) سقط من (ع): اسبب». 

2( «الشرح الجدید للتجرید» للقوشي ی (ص: ٤‏ ۰44 
(7) على حاشية (آ) و(ج) هنا: «جلال». يعني : الدّوَانيّ. 
(۷) في (ع): «أن عدم اقتضاء». 


بو > ما 


بالتظّر إليه فلاء بل یک ون عَدَ دم الطَّرَفٍ المَزجوح راجحا بر إليه وذلك لا 
ينافي المَطلوب بل یه 
r ۳‏ 9 

وأيضاًيَرِدُ على قوله: «وإذا جار وقوع سَبّب الطَّرّفٍ الم جوح» إلى 
قولِه: 01:4 تر قن اا 
ذاتٍ المُمكِن | ولويّةٌ ذلك الطَّرَفِ على بل الأولويّةٍ بِمَعْنى : أنه یک ون ذلك 
الط آزلی بار إلى ذات الممكي» وأولويقه أؤلى» وکنا لوق 
الأولويّةِ إلى حيتٌ ينقَطِع الاعتسان فيج وڙ زوال ذلك الطَّرَفٍ بالنظر إلى 
الذات جوازاً مر جوحاآ. 

0 0 مس 85 5 2 گر ۳ 7 5 

والخاضل: أن الأولوية كما كفي في وفوع أحَد ی الطرفينٍ تكفي في وفوع 
الأولوية؛ إذ کت نان نکن لاک رقأو الیل 
سل ني جواز زوا مُقتَضى الذَّاتٍ إذا كان اقتِضاؤٌه له على سَبيل الاولویّة إنّما 
يَستحيلٌ إذا کا على یل الوجو پ۲ . .إلى هنا كلامه. 

وقوله: «فيجور زوا ذلك ال بل إلى الذات» ظاهرٌ في الخفاءِ المذكور. . 

من ما آورته ولا وثانياً مَبْناهُّما على حرف واحدٍء وهو الفقفول عن الق 
بين الأولويّةٍ المُسمَيْدةٍ إلى الذّاتِ على القَرْض المَذک ور والطَّرّفٍ الأؤلى الذي 
لم یفرض اسیناده إلى شيء؛ بان الأولويّة لاسيّنادها إلى الذَّاتِ ووقوعها قَرْضاً 
ابد لهامن الوجوب"؛ بناءً على أن مالم يَجِبْ لميَقَمْ بخلاف الط 


زفق «حاشية الدَوَانيّ» على «الشرح الجديد للتجريد؛ للقوشی نّ (ص: .)٤ ٤‏ 
(۲) في (ج) و(ع): «الوجود» وهو خطأ. 


الرسالة (44). تحقیق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ ۰۱ 


TS 
وقد نيهت على هذافيما سبق‎ 

یسح گر «والحاصل أن الأولويّة. .. إلخ»» مما 
٠‏ لاحاصل له. 

ثم ثم إن مراد الشارح المَذُكور”" من جواز الوا في فوله له: «فیجوژ أنْ یزول ما 
كان مُقتضى ذاتِ المُمکِن» » جواژه نر إلى ذاتِ الُمین» لا جواژه في تفس الأمرء 
حت يَلرَمٌ القول بالامکان بالعیر 

ولا حفاء في أنه رق بين الامکان بِسَبّبٍ العیٍ والامکان بالقياس إلى له 
فان في الاوّل یمن یْجعَل الغيرٌ ذات الممکن» بحي يسوي ی نِسْبيُه إلى الطرقین» 
واللازِمٌ فاسِدٌ وذلک اللازِمٌ مود في الثاني. 

وفيما نحنٌ فيه میرم بو الإمكان بالقیاس إلى الغَيْرِء وإنّما كان 
مشذورآماهناه لن الات لما كان مفتضیا للرّجْحَانٍ المَذُكور كان ذلك ال جحان 
و اجباً بالقياس إليه؛ فلو کان زوا له مُمكناً بالقياس الیه یرم أن لایک وت واجباً 
بالقياس إليه. هذا خلف. 

وقد شب الق بين اکن بابر والإمكان لياس إلى المي على بعضي 
الناظِرينَ في هذا القام(» حیث قال: «هل سوعت عاقلا يقولٌ: إن المُممَيعَ لذاقه 


(۱) في (ج): اولم»؛ وهو خطا. 

(۲) وهو القوشي 

(۳) على حاشية (أ) و(ج) هنا: «ابن الخطيب وصدر الدين؟. 
قلت: ابن الخطيب هو محبي الدين محمّد بن إبراهيم الرُومِيٌ الحنفيّ (ت ٠١‏ ۰ له حاشية» على 
«حواشي» الشریف الجرجاني على «شرح التجرید» للاصفهاني. . وصدر الدین: هو مير صدر الدين = 


e 15‏ ما 


يجوز أن يقح بل إلى الغیر؟ ETE‏ مَعْ آن الامکان بالغیر غيرٌ 


(0g رم‎ 


ثم قال: «وِنْ آرا5"؟ بجواز الوقوع بل إلى ذاتٍ المُمكِن عدّمَ الامتناع با 
إليه؛ على مَعْنى: أنْ لا یکون ذلك الامینا مُستَيداً زلیه. فلا يرم ِن جواز وقوع 
اسب بان إلى ذاتِ الُمکن بهذا المَعْنى (مکان تلكٌ الأولويّة أصلاً حى یرم 
إمكانُ زوال الأولويّة الناشئة من الذَاتٍِ؛ إِذْ زوال تلك الأولويّة تزتر نت" على وقوع 
أولوية الط الا خر الحاصل من العف فإذا لم چگ ارلوية الط في الآخر رلم یرم 
زوال تلك الأولويّة المَؤقوفٌ على وقوع هذه الأولوّة الحاصلة مر العلَة». إلى هنا 


و ی 


كلامه بعينه ومَینه(*, 


ومَدمَاً ما ذگزه ثانياً عم الوقوفٍ على ما یلم - على تَقدِير أن یون الجُرادُ 
المَعْنى الذي جور ارادئه-منّ المخذور الذي فوزناه آئِفاً. 


وبالجُملةء مغاس قلّ ال في القَولِ وشوء الظّنٌّ بالقائل أكثرٌ ین أنْ بُحیط به 


۳ نخد اي ۲۳۱ ۰ له «حاشیة» على «شرح التجريد للقوشيّء كتبها مرّتَيْنَء وعني فيها 
بتعقب الجلال ال وان . وانظر: «کشف الظنون» (۱/ ۳۵۰-۳۶۹). 

() «حاشية الصّدْر الشيرازيّ» على على «الشرح الجدید للتجرید» للقوشيّ؛ (لوحة 54/ ب). 

(۲) أي: القوشي. 

(؟) في (1) و(ج) و(ع): #موقوفة»» وهو نخطأً. 

۹3 «حاشية الصذر الشيرازيّ» على «الشرح الجديد التجريد» للقوشي» (لوحة 14/ ب). 

(۵) أي: بصوابه وخطثه والعین: الكذب» ولا یخفی أنّ المراد بالکذب: ما كان لاف الواقع» فيعمٌ 
الخطأ انس السیان وتعمد الكذب» كما هو المعروف في استعماله في العلوم العقلية. 


الرسالة (۹4). تحقية تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته 4 


بطق ان( ولقد اح + سم قال: امن على تخطئة احیلت» كي لا مُخطِ اب 
حب خالیك". 


الدَّليلٌ الرابع لقول الجمهون ومناقشته] 
ومنهم"" من اس على المَطلّب المَذكور' بأنّ «ما يقتضي رُجْحانٌ طرف 
فهو بعَبْيِهِيَقتّضي مَجوحية ال المُقابل؛ ضایف بين الراجحِيّة والمزجوحية» 
ومزجوحیثه تَستَازِمٌ [امتناعه لامتناع تجح المرجوح؛ وامتناغه يَستلزم] وجوت 
الط الراجم. لِمَا عرَّفْتَ في الطَّبقات:©. ' 
وير عليه: أل مایت بیس الراجحيّةِ والمَزْجوحيّةٍ لايَسعَمُ أنيكونٌ ما 


(۱) وهذا من نفائس تعبيرات المْصتّف رحمه الله تعالى لفظاً ومعتى. 

(؟) أي: كي لا تخطی أنت. 

(۳) من هنا إلى قوله: «لكان له وجه في نهاية الفقرة بعد التاليةء أي: الدليل الرايع بتمامه» تقد في 
(ل) قبل ثلاث عشرة فقرة» قبل قوله: «وقد دفّق الشارح المذكور...٠»‏ ولا يستقيم» » فإنه یفصل 
بين المُحال والمحال علیه. آعني: بين القوشي نّ المنقول كلامّه في الدلیل الثالث وبين المناقشة 
المبدوءة بالإحالة عليه بعبارة: «وقد دقق الشارح المذکور». فالصوابٌ إثباتٌ هذا الدلیل الرابع في 
هذا الموضم؛ كما ورد في (1) و(ج) و(ع). 

)٤(‏ وهى العلامة جلال الدين الدَّوَانيّ. 

(0) ما بين حاصرتَيْن سقط من التْسَخْ كلّهاء واستدركيّه من #حاشية الواني. 

(5) «حاشية شية الَواني» على «الشرح الجدید للتجرید» للقوشي (ص: :)» وذكر نحوه في ارسالته في 
إثبات الواجب» (ص: ۱۸۲): وقزره فیها على صورة قياس ایض وذکرآنه«برهان مین لیرد عليه 
شي مما اود في هذا المقام» ثم قال (ص: ۱۸۳): «وقد عثرث بعدما لاخ لي هذا الوجه على أن 

٠‏ شارح «حكمة العين؛ نقل أصلّه عن «المباحث المشرقية»؛ وان لم يكن على ما قررثه من التنقيح 
والإحكام». وانظر: «المباحث المشرقیة» للإمام الرازي (۱/ ۰)۱۳۰ 


يقتضي إحداهما مُقتّضياً للأخرى؛ إذْ لم یت بَمْدٌ أن قتضی التضایقین لا 
بد ایک وت وايعدا بل یجو أنْيكون سباما ایض مُتَضَايِمَينٍ أو ۲ متلازمین 
مُطلّقاً . 


ولو قال في تغل ما ذکزین أن الذَّاتَ المقتضي لرجْحانِ طرف لايد آن 
یک ون مُقتضياً ل مَرْجوحيّة الطرَفٍ الا حر: «إذ حيئئذٍ لایخلو من أن يكون الطرّف 
ار راجحا تَظراً إلى الذات أو مَزْجوحاً آو مُساوياًء ولا احتمال للطرقن» 
ین الوَسط؛ لكان له وجه ۱ 


HW 3 + 


.)0( من قوله: «لا بد أن یکون واحدا إلى هناه سقط () و(ج) إلا أن «أو» ثابتة في (ج) دون‎ )١( 


الرسالة (54). تحقية تحقیق أن الممكن ایکون أحد طرفيه أولی به لت €6 
[المطلبٌ الثاني: تم وقوع احد طرفي الشمکن إذا وَجَبَ] 

وهاهنا مَطلّب خر لو م لأغنى عن الطاب السابق وه في تمشية البرهان 

على وجود الواجب تعالی» على ما نبّهتٌ عليه فيما م2 سب وهو: : أذ وايجدا ين عرقي 


: المُمكِنٍ لايقعٌ ما لم یَجب عن له والقومٌ جَعَلوه نتيجة يجة مسألتین: 


إحداهما: أن أولوية أحَدٍ TT‏ 


وقوع ذلك الطّرف. 
وثانیتهما": أن الأولويّة الخارجيّة المستَفادة + ین العِلَة لاد الطَرقَينِ لا كي 
في وقوعه. 


[مناقشة المسألة الأولى] 
وقالوا في بیان المسألة الأولى: ذو كقى فلاخو ون ی وقرع سر 


re 


المَرْججوح أو لا؛ فان ام يَلرَمٌ جلاف المَفُروض» وان لم َع يلرم وف وقوع 
الط الراجح على عَدَم سَبَبٍ الط المَزجوح000). 


)0 وهو المطلب الأول من هذه الرسالته بحسب ما آضفثه إليها من عناوین. 

)۲( في التسخ كلّها: «وتانیهما»؛ واصلحه بحسب ما قبله. 

۳( بمدما في 0 «تمت الرسالة»» وكذا ختم ناسخ (ا) الرسالة حيتٌ رسم الاسطر الأخيرة على 
صورة ملّث مقلوب واثفر دت التُسختان (ج) و(ل) بتتميم الرسالة. ش 
وأستَبیدٌ أن يكون المُصِبْفَ رحمه اله تعالى أنهى رسالته في هذا الموضع أولآء ثم عاد فألحق 
الزيادةً بهاء لانْ قوله: «وقالوا في بیان المسألة الاولی...» ما زال شیر فيكون مبتوراً في () 
و(ع)؛ وسيأتي قريئه وهو قوله بعد صفحات: : وقالوافي بیان المسألة الثانية»» والله أعلم. 

)٤(‏ وهو إعادة هُ صياغة من المْصئَّي لیا م في الدليل الأول لقول الجمهور؛ وكان قد نقله هناك عن 
الايجي في «المواقف» (۱/ ۳)۷) أو (۳/ 116) بحاشيتيه. ش 


ور تال 
55 ی ارک 


والمُلارّمةً" ممنوعةٌ انه حيتئذ ۳" توقفت ژجّحان الط الراجح 3 عدم 
سیب الطَرَفٍِ المَزجوح -على مان فيما سس فيكو ن توفّف ارف الراجح على 
الم اکور قبل بو الرّجُْحانٍ له ل بعدّه» غایته: نهیم حي أنْ لایکون ذلك 
الرّجْحَانُ ان وهو آم مَفْروعٌ عنه. ۱ 

ليل يوق العاف الاح على عَم بر لت جرح 
في الجمْلة أي: سواء کان قبل توت ال جحان له أو بعد فالجُلارّمةٌ شمه ولکن لا 
یم ریب لا عم كفاية الرّجْحَانٍ المَذكور اما يَطْرَأ" أن لو مین کون لوق 
المَرْيُور بعد بوت الجحان للطَرَفٍ الراجح» وأيضاً یجوژ أن یکون الذاث المقتضي 
لر جحان الطرفر ف الراجح”" مُقتضیاً أيضاً لرجَحان عَدَم سَبَب الط ف المَزجوح» فلا 
يلرم ِن توف وقوع الط الراجح على : ذلك العَدَ لدم عَدّمُ ية الذاتِ فیه. 

فن قلت: نعم لا یرم حيئتذٍ عدم كفاية الا في وقوع الط الراجح» لكنْ 
یرم عدم كفاية الرجحان المَذْكور فیه» لمکان الحاجة إلى رجحان آخرء وهو زجحا 
عَدَم سیب ارف ال جوح. 

قلت: هذا القَذرمن عَدَم كفاية الرجحان فيه لا يجدي فعا في تمام المَطْلوب» 
كما لا یخفی على الْمُتأمّل. 

وبمك نا في دَفْع هذا الإيراد: إن أولويّة عَدَم شیب الوق الجر 
خارجيّةٌ والعفروض هاهنا كفابةٌ الأولويّةٍ الا في وقوع الط الأؤلى: 


(۱) في (ج): «فالملازمة»» وفي (ل): «فاللازمت» وما أثبّه أؤلى بالسشياق. 
(؟) في (ل): «يظهر». 
(۳) من قوله: #وأيضاً يجوز أن يكون» إلى هناء سقط من (ج). 


الرسالة (14). تحقیق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته 4.0 


وأمّاالأولويّةٌ الخارجيّةٌ فلم برض كفايئها في وقوع الأؤلى بهاء فإنّها مسألة 
أخرى يأني بيه ا عن ریب. فافهُمْ هذا الاعقبار» الذي یه لو إلا مَنْ 
له الاختيار“. 

وام ال ات عن الإيراد الاو الذي ماله برجم إلى أَنْ یعال: إن الازم ین 
لاسیدلال العذکور ت ت بون جنر الراح على عدم َب الطرفي 
العزجوح. لا توق وقوع الط الراجح بعد تُبُوتٍ الرجْحان له على العَدَم 
المَذكور. وتمام ری بأزوم عم كفاية الرّجْحَانٍ سید إلى الذّاتِ في وقوع 
الط ف الراجح إِنّما هو على الثاني دون الأوّل. 

فبا" أن را المُسمَدِلٌ من وقوع الطرف المَرْجوح وعَدَم امتناعه: هو اميناغه 
بعد نوت الرّجْحانٍ المُستَيدٍ إلى ال طرفي الراجح» ولا حفاء في أنه حذٍ یز 
على ثاني شِمّي مدید" توق وقوع الط الراجح بعد تُبُوتِ اجان له على 
3 مب ارف لتزجی» نم وم الفریب. 

قال الشارح الجديدٌ رید“ «ولقائلٍ أنْ یقول: لما جوم ایکون 
الأمرٌ الخارجح عن ذاتِ المُمِكِنٍ الذي توف عليه وقومٌ الط الراجح عدم“ مَبّب 
الط الم جوح فلتفرض أن دن لزت انعد لع نار كات 


)١(‏ في (ل): «الاخبار» من غير تَقْطٍ الحرف الذي بعد الخا» وَالمُتبَتُ من (ج). 
() في (ج) و(ل): #فبيان»: وقدّرتٌ صوابه بمب والله أعلم. 

(۳) وهو عدم امتناع وقوع الطرف المرجوح. 

(8) وهو العلامة علاء الدّين القرشيّ (ت ۰۸۷۹ 

(۵) قوله: «عدم...» هو خبر فیکون» من قوله: «أن یکون الأمر الخارج...» 


+ ا 


سَبَبٌ لِعَدَمِهء فيَلرَمٌ آن يُوجَدَ المُمِكِنُ ین غير حاجة إلى مور مَوجووه فيلر نداد 
اباب الصَّانع»۳. 
ویر علیه: أنه لا یلم مِنَ التَجويز المَذُكور - بعد ليو - تجويرٌ كفاية ذلك 

الأمر الخارج في وقوع الط الراجح» حتّى یرم ما ذکر. 

وإنّما فلنا: «بعد تَسْلِيمِهِ» لأنه في مَوضِع المَنْع؛ على ما نبّهتُ عليه في تفریر 
استدلالٍ صاجب «المّواقف» على المَطلّبٍ الأول" فتَذكّز. 

شم ذكَر الشارحٌ امک ور" هاهناما قالّه صاحب «المَواقف» هناك ور 
عليه حیث قال: :«ومایقال ین «أنَّ سَبّبَ العَدّم عَدم لأنَّ أعدام المَعْلولاتِ 
مُستَیدة إلى آعدام عللها؛ فعَلمٌ َب العَدَّمٍ وجودٌ لاد عَلَع العَدّم وجودٌ 
قط“ مَذفوع باد امن العفروض لیس معلولا لشيوه حتّى یک ون عَدَمُه 
۱ سید إلى عم علیہ لسع لايج وز آن یک ون عَدَمه شستیداإلی أمر مج وو؟ إذ 
لا استّحالة في آن یک ون العَدَمُ ان ر الموجود اّما المستحیل آن یک ون الوجود 
أثرّ المعدوم». 


وأيضاً تول۳:« ویس هنال سَبَبٌ دمو مُخالیف لِمَا قدمه ین تحقيق 


0( «الشرح الجدید نلتجرید» للقوة شي (ص: 4 

قف في الیل الأول لقول الجمهون. . ۱ 

۳0 وهو القوشي 

(4) «المواتف» للؤيجي و«شرحه» للجرجاني (۱/ ۳۵۸ أو (۳/ ۱۹۷ -158) بحاشیته. 
ك4 #الشرح الجدید للتجرید» للقو شي (ص: .)٤ ٤‏ 

() أي: القوشي. 


الرسالة (44)تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ 4.4 


ان ل راح يسن ري الکن لب ين یه دك اكلا ذلك لیب أو 


يم 


ممتيعا . 


ومِنَ الناظرينَ في الكلام المَذُكور”" مَنْ قال: اتال لذ ول: مثل هذا يجْري 
. على تقدير النّساوي أيضاًء فان مُقتّضى التساوي هوّ الاحتياج إلى مُرجح ماء فلم لا 
یجو ر أنْ یکون ذلك المُرجحٌ دم عدم سیب المَذُكور؟ 

إن مساك في ديه بَهْوى القّسرورة في أن المُحتاجٌ إلى غیره في الوجود لا 
بد له من مور مَوْجِودٍء ولهذا حَكمُوا بان الله الفاِليّة ضرورية" في كل مَعْلولٍء 
بخلافي غبرها ون ال ون غير الول ال لیکو و ی 


على مدير الأولويّة أيضاً بهذه الدَّعُوى؛ بِأنْ یقال: إذا ثبت احتیاجّه إلى الي ثبت 
احتباجه إلى مود ر مَوْجِوٍ بخکم تلك المُقدّمة. 

فرن قلت: تیه الل هتح بذك في لساري رن دق 
وجوده ده أؤلى. 

قلت: له أن بقول: إذا جَرَّتُ ذلكَ على تفدیر الأولويّة» فلع لا يجوز على تدبر 
التّساوي؟ لاب ذلك من بيان”». إلى هنا کلاه. 

ولایَنعّب عليك أن شا ما هعلق بيسن تفر ير انوا على 


)١(‏ على حاشية هنا: «جلال»» يعني: الدَوَانيّ. 

() في (ج): «ضرورته»؛ وهو تصحيف» وأصلحته بحسب الشّياق. 

(۳) من قوله: «ضرورية في كل معلول» إلى هناء سقط من (ل). 

)٤(‏ قوله: «أمکن دقعه» هو جوابٌ دن في قوله: «فإن مس في ذَفْعِه بدعوى الضرورة.... إلخ». 
(6) «حاشية الدَوَانيَ) على «الشرح الجديد للشجرید» للقوشي (ص: 44). 

(7) في (ج): «أنّ ماهو منشأ ماذكره؛؛ وفي (ل): أن ما منشأها ذكرلا»» وأصلحته بحسب السّياق. 


50 


1 ا 


اجه المَذُكوز هاهنا”" وتقريره على الوّجو الذي ذگره في «المَواففی»۳» فان 
ماذگره<" إتُمايَر رِدُعلى الثاني دون الاول؛ اد مسك فيه بالمقدمة القائلة: 
«ولیس هنال سب سَبَبٌ لعتیه» ولا مجال لان يتمس بها في ضُورة التساوي» كما 


شم له لم يصب في تربر الوا والجواب بقولو: «فإن فلت قلت لا 
ماذكّرّه في السوال جوابٌ في الحقيقة عمّا ذكَرّه في الجواب» كما لا يَخْفَى 
على ذوي الألباب. 

وكذا لم بمب في الیل الذي ذكره بقوله: «ولهذا حَكَمُوا بان العِلةَ الفاعِليّة... 
إلخ». ان ما لخکم المَذْكور ضروريّةٌ الحاجة إلى مُطلَقٍ مر في کل مَعْلولٍ 


(۱) أي: في كلام القوشي ن؛ وأعيادٌ عيدٌه ليظهر الفرق بينه وبين ما بعده؛ وان كان في ذلك بعش تكرار: 
لما جوم آن ی و لام الخارج عن ذات المُمكِنٍ الذي وت عليه وقوغ الط الراجح 
عدم سب الطُّرَفٍ المزجوح. فلتفرض أنّ الطّرَفَ الراجح للممكن هو الوجودٌ ولیس هناك 
سیب لِعَدمه فدرم آذ يوجة سکن من غير حاجةٍ إلى مۇت مؤجووء فيلزمٌ انسداه باب 
إثيات الصانع». 

( وقد سبق ذكره في المطلب الأول من هذه الرسالةء في الدليل الأول لقول الجمهورء وأَعيدٌه لطول 
افاصل ویر الفرق یه وین ماقبله؛ وهو قل: ثم حصول ال لاح ری 
ا ع ا علة الطرفي الا خر إليه» فلتفرض أن ذلك الطرف هو الوجوث فیصی أؤلى 
بسيب انضمام عَدَم عِلَّوٍ العَدّم إلى ذاتٍ المُمكين» ؛ ولا استحالة في وقرع الطرفي الراجح» فيكفي 
في وقوع الوجود عَدَمٌ سب العَدم مُنضَمَاً إلى ذاتٍ المُمكن» وذلك يُغْني عن وجود امن في 
المُمكِناتٍ الموجودق فتساٌ باب ب إثباتٍ الصازع». ` 

(۳) أي: ما ذکره النوَاني. 

)£( أي: في الأول. : 


الرسالة (44).تحقیق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته  4١١‏ 


EG 
و‎ ٩ وذلك ظاهر‎ 

يَعْني: قد فرض أن وجوة المُمكين آزلی لِذاتهه وان تلك الاولوية انا في 
وقوعه» فعلی هذا لا يكون المُمکِْ الموجو تغل لا ٍشي مغر لذا حتی يکود 
دمه یدالیم ذلك الشيوه واعتباٌ كونه تغل این حيث هقی 
الأولويّة الكافية فيه عليه لا له» لأنْ اللازم حيتي د وه على انتفاء یف الذَّاتِءِ وهو . 
عَيْنُ الذات لا آمر مُغايرٌ له. 


م 


وبهذا التفصيل تبيّنَ فسا ما قيل: «کیت لا یکونٌ مغللا لشي وقد فرش 
1 مه" على عَدَم سَبّب عَیه والمتو قف على الغير مَعْلولٌ له؟ وكأنه أراد بالشيء 
الموجوت يَغني: لیس مَعْلولاً لموجووه حثی يکود عَدَمُه تیدا إلى عَیه بل 
مُعْلولٌ لمعدوم» فیک ون عَدَمُه مدا إلى وجوده. 

والعخقیق: أن عِلَة العَدم عَدَ عم عل الوجود؛ ما بجّمیع أجزائها أو ببعضهاء ولا 
كان من جُمْلة آجزائها انتفاء | لماع فاا د یک هذا الم 
لوجود المانع» » فم دو لأنّ الحاجةً إلى ما کر قائم؛ ضرورة أن المُستَدِلٌ تمسّكَ 
بان الوجود مَؤقوفٌ على عَدَم لب العَدَم الذي هو وجو ويَيتّه بان سَبّبَ العَدّم 


(۱) قوله: «في كل معلولي محتاج إلى الغيرء ولا کل لکون الم سقط من ج)» وفيها بدلا منه 
«نکل». ولا يستقيم. 

(۲) زاد بعدها في (ل) رمزاً يشبه حرف م أو رقم ؟! وفي (ج): ديةٌ إلى هناه! 

(۳) من قوله: «على انتفاء انتفاء الذات» إلى هناء سقط من ()- 

(4) كذا في (ج) و(ل)» مع أن العبارة قبل الکلام المنقول: «وبهذا تن فسادٌ ما قیل... ولعلّه صب 
ذِمْنء فمن عادة لصتف أن بعر بقوله: «وآما ما قيل... فمردود؟» وال أعلم. 


E ا‎ 4۲ 


عَدَمٌ ون عم العدم وجو فلابدٌ في 5 دفوو من منم إحدى هائین المُقدمتین» وبدونه 
لا مجال لأن يُقال: ديجورٌ أنْ يكونٌ الخارج الذي يحتاجٌ إليه الوجودٌ انتفاء المانم»؛ 
لأنه خخارجٌ عن قانون المُناظرة. 

وَالتَّحْقِيقٌ الذي ذکره مَبْناهُ على أن يكونّ للوجود عِلَةٌ غيرٌ الذات» وقد آنکره 
الحْضمٌ» وهل المُشاجً جَرة إلا فيه؟ فبناءٌ الجواب عليه لا يَخْلو عن المُصادّرة. 

ثم اه لم يصب في قوله: «فانيفاؤها قد یکون بانیفاء هذا الانتفاء المُستلزم 
لوجود المايْع»» لان انتفاء انتفاء الشيء عي ذلك الشيء» لو شي۶ خر یرم وا 
يلرم أن يکود يشيء واحد تقیضان على ما حمَغناه في تعلیقاینا. 

[مناقشة المسألة الثانية] 

وقالوا في بیان المسألة الثانية": «لأنْ تلك الأولويّة لائجعَلٌ الطرّفَ المَزجوحٌ 
مُحالاً؛لِمَا رین أنه حيئِذٍ یکون الط الأول واچباًء والعفروض أنه غير منت إلى 
خد الوجوب. 

۰ ص گر ت Sile‏ اي الور ”© 0 

وإذا أمكَنَ وقوعٌ الطرَفينِ مع وجود تلك الأولويّة فلتفرض مکها وقوع الطَرَفٍ 
الأؤلى تا وعدم وقوعه تارةٌ أخرى؛ فان كان وقوعٌه جرد تلك الأولوية رم 
رجح اعد المُساوينٍ على ال بلا جح وان كان وقوه لام آخرٌ لم يوج في 
مان ار یلم عدمٌ كفاية تلك الأولويّة» والعفروش خلاف»(. 

ومَنْ که لِتَمام التقريب بما 2 قالّ في نمیم الاحتجاج ”© المَذُكور afin:‏ 
(۱) وهي أن الأولويّة الخارجية المُستفادة من الوا لأحد الطَرفَينِ لاتكفي في وقوعه. 


() انظر: «الشرح الجديد للتجرید) للقوشي (ص: .)٤٤‏ 
(۳ في 3 و(ل): «الاحنیاج»» وأصلحته بحسب السّياق. 


الرسالة .)٩:(‏ تحقیق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته 4١‏ 


أن يجب مع ذلك الأمر وقوحٌ الط الراجح» ویک بت ما ادْعِيَ ین أنه لا يفي 
الأولويةُ في وقوع الُمكن» بل ما لم يَجِبْ لم يَقّع. أو لا يجب بل يَصِيرٌ آزلی» 
وحيئئذٍ تنل الکلام إلى تلك الأولويّةء فلا بُدّ من الانیهاء إلى الوجوب لثلا يَلرَمَ 
. التسلشل»3. 

وقسا سل في أمثالٍ هذا لیس بالبرهان المَشْهورٍ في إبطاله""» بل ببزهان 
ار يذ في بَعْضٍ المَواضع» وهر أن مجموع المُرجّحَاتٍ لايَخْلومِن آن یحتاج إلى 
مجح آخر_ على تقدیر عم الوجوب أو لا. 


وعلی الأوّلٍ یمالسا الکو و هو رم أحَدٍ المُساويدْنٍ على الا خر بلا 


ر 


وعلى الثاني يَلرٌ نكو ذلك الجخ دايعا في ذل اش ات الآ هوق 
ضرورء أنها مجموعٌ المُرجحات» وخار جاعنها؛ قرورة أنها لِدَفْع النّساوي الثابي 
بعد خصول ذلك“ المجموع. واللازم باطل. 

ومَنْ لم ية لذلك وزعم أن يُطْلانَ الت شش اللازم بالبرهان التشهور له 
فاعتّرش* قائلاً: : «یجوژ نیک وت المُِجُحاتُ أموراعَدَمِية عم وین شُلَُمَ نبطلاه 


(۱) انظر: «الشرح الجدید للتجريدا للقوشي (ص: ۶6 50). 

)۲( وهو برهان التطبيق» وسياتي التصريح به قريباً. 

(۳) في (ج) و(ل): «تلك»» وأصلحت بحسب السّياق. 

() كذافي (ج) و(ل): EES‏ ای رز ور 


لمن الواردة في قوله: «ومَنْ لم یتنبه...۲. 


3 ا 


ممنوع. لأنها زر لام وف الفدول على المُرجحاتٍ الق 
المُتناهية لا توق بعض آحاوها على بعض». 
ثمٌ إنه لم يصب في قوله e‏ بقه لان لترتیب في الجُملة بیتها ثابتٌ» 

غايته أن ذلكَ الترتيب ليس بای عِليةَ وذلكَ غيرٌ لازم في جَرَيانِ بان التطبیق, بل 
يفي نيه طاق الترتيب. ٠‏ 

وإِنّما قلنا: «إنْ الترتيبَ في الجمْلةٍ ثابثٌ بين تلك المُرجُحات» لأنّ لمرج 

الثاني مرجم يوقوع الط الأؤلى مح المُرجّح الأوّلء فكانّ رجه بعده» والثالتٌ 
مرج لوقوعه مح الثاني» فكان دَرَجته بعدّه» وهكذا في البَواقي. 

ولايبة في روم اعد المَحذورَينٍ الکو ین" لِصِحَةٍ المَفُروض - وهر © 
وقوغ ع الطَرَفٍ الأؤلى مح الأولويّة تارم وعَدَمُ وقوعِه معها أخرى - لا لوقوع فَرْضِه 
فالقَرض المَذكورٌ لإظهار تلك المُلارّمِ فلا توق لها عليها. ۱ 

وبالجُمْلة دالوف على قَرْضٍ ما در هو الم بالمُلارّمة المَذكورة 
لا تفْسّهاء وهذا واضح» > وان حَفِيَ على مَنْ قال9©: «اللازِمٌ من عَدَمٍ الانتهاء إلى 
الوجوب أن يحتاجٌ الَف الراجخ على فَرْضٍ وقوعِو في بعض أوقاتٍ المرجُح دون 
بعضي إلى رخ حر ثم على فض وقوعه في بعض ذلك الببغض دون بعض ار 
إلى مُرجّح ثالث وهكذا کلم فرضنا وقوه في جُزْءِ من آجزاء وَفْتِ المرجُح دون 
یدرم 


»( «حاشية اون" على «الشرح الجدید للتجرید» للقوشي (ص: 4۵). 

۳( وهما: تجح أحد المتساويين على الآخر بلا مر جُح» وعدم كفاية أولوية الطرف الأزلى في وقوعه. 
(۳) أي: صحة المفروض. 

(4) على حاشية (ج) هنا: «جلال». 


الرسالة (44) .تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه آولی به لذاته ١٠ء٠‏ 


ومِنّ لبیّن أنه لا تَجتّمِعٌ تلك التّقَادِيرٌ بأشرها في الواقع» حتّى يَلرّعَ اجتماع 

ل لا ۱ ع 
ثم إن تفل الكلام إلى الأولويّة الثانية لا يقتضي أن يكوك فَرْضُ وقوعه معَها 

تارم وعلم وقوعه مها أخرى في وقتينٍ ري غير وت لین رص فيهما ا 
الوقوعٌ واللاوقوعٌ مح الأولوية 5ة الأولى: كما توم همه القائل المَذُكورء وهذا أيضاً ظاهرٌ 
عند مَنْ له أدنى تأمّل. ْ 

ولذلك القائل" کلام حر في هذا المَقام» وهو: : «أنّ المُمكِنَ: مایکون وجو 
وعَدمه نَظَراً إلى ذانه جائزاًء لا: : ما یجوژ وجوثه تارة رعثه آحری ناه قد يمعي 
ذلك مع كوه مکنا كما في امه فلا یل من ستلزام" وقوعو تارة او 
0 المُحالٌ استلزامٌ إمكانه لذلك الْمُحالِه لالم نفروضس الذي لا 
يَلرّعٌ الامکان». : 

ون على أن يكو المَفْروضٌ وقوعّه معها في وقتٍ وعدم وقوعه عه مها في 
وقتِ آخرٌء وذلكٌ غير لازم في تمام التَقْريب» فان ن الاحقجاج" اور یی 3 
بفرضها في وقتٍ واحدٍ على سَبِيلٍ البَدّل. j‏ 


(۱) «حاشية الدَّوّاني» على *الشرح الجديد للتجريد؟ للقوشي (ص: ۰ ۰64 

(۲) سیاق الكلام يقتضي أنه ال ان وأنه في «حاشیته» على «شرح التجرید»؛ لکنْ لم أقف عليه 
فيهاء فلعلّه في «حاشیته» الجديدة : أو جد على ما تهب عليه في التعليق على ارس في تحقيق 
الوجود الذهنيّ». 
نعمء ذكر نحرّه في 
شرح هياكل النور» (ص: 57١)؛‏ والله أعلم. 

(۳) في (ل): «استلزامه وهو خطأ. 

)٤(‏ في (ل): «الاحتیاج»؛ وهو تصحيف. 


ارسالته» في «ثبات الواجب» (ص: ۱۹۱ - ۱۹۲ وفي «شواکل الحور في 


1۱۹ ا كم 

1 
مناقشة في التضویر فلا يُجدي كثير تفع كالمُناقَشْةِ في المثال. 

وبما قرّزْناه اندّفمَ أيضاً ما أورَده القائل المَذُكورٌ ثانياً بقَولِهِ: «وایضاً هذا الیل 
لايّجري في العلّلِ الا نی بالشبة إلى مَعْلولاتِهاء فلا یت به ای ال 

بقيّ هاهنابَخثّه ومو أنه يجوز أن يكونٌ بعش الرّجْحانِ مُوجباً في تخصیص 
بعض الأوقات للوقوع» فلا یمکین مح ذلك المُرجْح اللاوقوغ فيه ولا في وقت اتر 

أمَا الأول" فللشخصِيص المذُكور ره وأمًا الثاني" فلاختصاصه بنفیه لذلكٌ 
الوقت: وکوه مُوجِباً ار إلى وَضْفِ الوقوع لا يُنافي كوه مُرجُحاً غير مُوجب 
ال إلى أصل الوفوع فافهَمْ هذاء فا دقيق. 

وهاهنا تَر انر اد منهه وهو أنه لا يَخْلُو ین أن يراد مِنَ التّساوي ‏ في قوله: 
لم ترججحُ اعد المتساوی ین على الا خر بلا مر جُح» - حقيقةٌ النّساوي بأنْ لا يكونّ 
في أحَدِهما رُجُحانٌ على الڪ راصلا أو التّساوي”) في وجو مَخصُوصء وهو عَدَمٌ 


الوصول لیخد الوجوب. 
وعلی الثاني لا استحالة في اللازم؛ لانْ ما در لا ينافي وجوة الرّجْحَانِ في 
الجمْلةِ في أحَدهما 


وعلی الاو تمع مایم لأنه قذ فرش تفن اجان لأحدهما. 


(۱) «حاشیة» لوا على «الشرح الجدید للتجرید» (ص: 514). 
(۲) وهو عدم إمكان اللاوقوع في الوقت المخصوص. 

(۳) وهو عدمٌ إمكان اللاوقوع في وقت آخر. 

(5) في (ج) و(ل): «والتساوي» واصلحته بحسب السْیاق. 


الرسالة (14). تحقیق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ‏ ۱۷ 


وبِالجّمْلةء إن الم جح وان قارَنَ کل مِنَ الطَرَقين في القَرْضٍ المَذُكور بحسب 
ذاته لكنّه 1 ان ن نحي إن مُرجْحٌ الا لواحد منهما(؟؛ ضرورة أن المَفْروضَ أنه 


2 ولایذعب علیك أن الدَِّيلَ المَذكورٌ غيرٌ مخصوص بالأولويّة الخارجيّة» بل 
يجري في الأولويّة الذَاتيْة ایض فموجَبّه على تقدیر تمایه: أن احد طَرَفَّي المُمَكِنٍ 

لا یم ما لم یل إلى حَدٌ الوجوب سواءٌ كان ذلكٌ الطَرّفَ أو لا. هذا الوجوبٌ 
يُسمّى وجوباً سابقلا" على الوجود سَبْقاً تا ۱ 

فان قلتَ: هلا" يَلرّمٌ حبذ آن یک ون الوجوبٌ السابقٌ ین آجزاء العِلَةٍ 
التاق لكل ملول فلايُوجَدٌعِلَةٌ انا بسيطةٌ وهذا خلا ما صرح به في 
مو ضعه . 

قلث: لایر لأنّ المَْلول قبل تأثير العِلةِ فيه لا واجبٌ ولا مَؤْجودٌ ولا زيدٌ 
َكلذ وبع تأثيرها فيه صارٌ واجباً ومَؤجوداً وزیدآ/ لا بان يَصِدّرَ عنها أمودٌ ثلاث 
بل بان يَصدُرَ عنها أمرٌ واحدٌيُصّلَه لعل إلى هذه الثلائقء ثم بحكم یم بعضها 
على بعضٍ» فیقول: مالم يِب لم يَصِرْ مَؤْجوداً ولم يكن زيداً. أ. فهذا الأمرٌ المُضّلٌ 
إلى هذه الأمور اد له زي ولي هو ولا شيء ین تفاصيله عة له و جار أن 
تكونّ تلك التَّاصِيلٌ ول لبعض آحَرَ بوجو ما 


)١(‏ في (ج) و(ل): «منها»» وأصلحته بحسب الشياق. 

(۲) زاد بعدها في (ل): «السبقة»! وفي (ج): SESE‏ 
قوله: «سبقاً ذاتيأة: والله أعلم بالصواب. 

)۳ وحقّه أن يُقال: ألاء وقد سيق التنبيةٌ على مثله 

(4) في (ل): #واجباً او موجوداً أوزيدا». 


سَبّْه» لولا أنه نصب 


۱۸ 9 ا م 


وبالجمْل إن الوجوبٌ السابق مُقدَّمٌ على الطَرَفٍ الواقع من الممكن» وجوداً 
كان أو عَدَّماً» ولکن لیس عِلَة له» بل هوم مرب من مراب المَغلول. 
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ومن هاهنا الكشّف وَج کون الامکان مأخوذاً في جازبٍ المَعْلول» غيرٌ داخلٍ 
في جمْلةٍ العِلة. ۱ 

وأمّا ما قیل": «عِلَهُ الاحتیاج إلى الفاعل هو الامکا فالشيء ما لم يعر 
مُتصِفاً بالإمكان لم يُطلّبْ له علَ فالامکان ماود عالت المَعْلولِء فا نأحذٌ 
شيئاً مُمكناً ثم َطلُبُ له عِلَه ولا شلكّ أنه مم ذلك لا شر همع فا ما 
آخو ى" فلا يُجدي تَفْعاً في 5فعالسوال» ورَفْع من لاشکال» وهرّكونُ الامکان 
مَؤُقوفاً عليه للوجود اللازم ین سَبْقِهِ عليه بالذّات. 


وكذا ما قیل: هم أرادُوا باللّة: ما يحتاجٌ إليه المَعْلولُ في وجوده» فنفل 
الاحتياج وما هوّ سایق عليه کالامکان والاعتباراتٍ اللازمة خارجةٌ عنهاء لأنها غيرٌ 
نظور إليها في هذا له بل هي مَفْروعٌ عنها عند هذا ار لا عرچعه إلى نويع 
توف عليه المُمكِنُ في وجوده إلى نوعين: 
انعا ماك تن یه كرت ما هن 


)١(‏ على حاشية (ج) هنا: (السَّيّد الشریف». 
قلت: والظاهر أنه في «حاشیته» على «الشرح القديم للتجرید» للأصفهاني. 

(۲) في (ج) و(ل): #يصر»؛ وهو تصحیف والتصويب من «حاشية شرح التجريد؛ للشريف الجرجانيء 
وقد نقلهالمْصتّف في «رسالته في تحقيق تقدّم العلة التامة على المعلول»» وجاء فيها على الصواب. 1 

(۳) «حاشية الشريف الجرجاني» على «شر ج التجريدة للأصفهانيّ» (لوحة ۱۲۸/ أ). 

(4) نقله المُصئف في ارسالته في تحقيق تقدّم العلة التامة على المعلول»» وعزاه في الحاشية إلى 
الجلال الدّوانيّ. 


الرسالة (54) تحقيق أن الممكن لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته ۱4 


والآخر: ما یوق عليه قبل ثبوتٍ الحاجة له. 
ل نر وهذاممًا سا الل ولم شد 
بدِيهةٌ العفل. 
اطع د ری« كاله وف وجوه للق تيوق 
بامیناع الطرِّ الا ره بقيّ الشأن في آنهما مُتلازمانه أم مُتَحِدانٍ ذاتاً ومختلفان 
بالاعتبار؟ 
ومُختارٌ الفاضل الشَّرِيفٍ هو و لاو فإنّه قال في «الحواشي» التي لها على 
اشرح التجرید»: «تسامح الشارخ؟؟ في قوله: هل واحدٍ مِنّ الوجوب والامیناع. 
يَصدُقُ على الآ إذا تقابلا في المُضاف إليه»"» ولم یذ به تَصادُقّهما حقيقة» بل 
و يشت منهماء فان ما هو واجبٌ الوجود مُمَیع العَدَم وبالعكسء وما هو 
میم الوجود واب العَدّمٍ وبالعکس. 
وأمّا حَمْل أحيهما على الآخر » كأنْ يُقالّ: وجوبٌ الوجود هو امتناعٌ العَدّم؛ 
فليس بصَحیح» إلا قد به بان سل متهما لا وذلك لا 
وجوب الوجود كَيفِيةٌ نة الوجود إلى الماهية وامتناع اعدم فة سبق جك اب 


الماهيّة وهاتانِ التشبتان مُتغاير تان ذاتاء فكذا نا ماه فلا يَتَصادَقانِ حقيقة. نعم» 
تَتَلارَّمانِ وتتماگسان كما کر في طبقات الوا 


(۱) عطفاً على «تنويع؛ في قوله: لا ترجعه إلى تنويع مایق عليه الحُمكين... إلخ". 5 

(۲) يعني: الشمس الأصفهاني (ت ۷4٩‏ وقد تقدّم التعريف به في التعليق على هذه الرنالة. 

(۳) «تسدید القواعد في شرح تجرید العقاند» للاصفهاني (۱/ ۰6۲۱۱ 
وأصل عبارة النصير الطوسيّ في هذا الموضع من «التجرید»: : (وكل منهما یصدقْ على ال خر إذا 
تقلا في المُضاف إليه». 

(4) «حاشیة» الكَيّد الشریف على «شرح التجرید» للاصفهاني» (لوحة /4١‏ أ). نقله القوشي في 


لام 
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ومُختارٌ الشارح الجدید «لَجُرید»۱) هو الثاني حیث قال: «وأراة بالوجوب 
الابق ما هو عم ین وجوب الوجود ووجوب العَدَّم فشكل الامیناع السَابق»0. 

وقد رد على الفاضل لیف بأ الشارح الاصقّهانی «لم یذ بما ذگرّه تصاق 
الوجوب المُطْلَقٍ والامیناع المُطلقٍ» حتى يُقال: هم گیفیتان بین مُتخایرتین» بل 
ما أرادَ تَصَادُقٌ وجوب الو جود واميناع العَدّم مأخودَينٍ مم الإضافةٍ إلى ما أضيفا 
إليه» وهما وَضْفَانٍ لِذاتٍ واحدٍ مُتصادقانٍ” كالمُشتَقيْنِ منهماء فا إذا قُلنا: «إكرامٌ 
آعداء زيدٍ إهانةٌ أوليائه» لم يُقَلْ: هذا الحَمْل لیس بصحيح. لان الاکرام وَضْفتُ 
الاعدای والإهانة وَضْففٌ الأولياءء وهما مُتغايران». 

ولكنّه ردو لأ الکلام على ما أفصَح عنه الفاضِلٌ المَذْكورُ”- في وجوب 
الوجود بمَعنی ضرورة ثبوتٍ الوجود للماهية» وامیناع العَدّم بمَعْنى ضرورة انتفاء 
العَدّم عنهاء ولا خفاء في أنهما مُتغايرانٍ ذات لانن وجوج اوي ها 
الات بوت الوجود له وامتناع العَدم بِمَعْنى اقتضاء الدّات انتفاء العَدَم عنهء كما 
تَوممَه الشارح المَذُكور". 


#۷ 4 ¥ 


= الشرح الجدید للتجريد» (ص: ۳0 وتعمّبه بما سيأتي له عنه قريباً. 
(۱) وهو القوشي (ت ۸۷۹). 
(۲) «الشرح الجدید للتجرید» للقوشي (ص: 40). 
(۳) في (ج): «متصادقین». 
(6) «الشرح الجدید للتجرید» للقوشيّ (ص: ۳۵). 
(0) يعني: السَيّد الشریف الجرجاني. 
() يعني: القوشي. 


